
	WTDC-25/2(Rev.2)-A	الصفحة 2
	[image: ]
	المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 
لعام 2025 (WTDC-25)
باكو، جمهورية أذربيجان، 17-28 نوفمبر 2025
	[bookmark: ditulogo][image: A close up of a sign

Description automatically generated]

	
	

	الجلسة العامة
	الوثيقة WTDC-25/2(Rev.2)-A

	
	14 نوفمبر 2025

	
	الأصل: بالإنكليزية

	مدير مكتب تنمية الاتصالات

	تقرير عن تنفيذ خطة عمل كيغالي (KAP)



	ملخص:
انعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-22) للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2022 في كيغالي، رواندا، في الفترة من 6 إلى 16 يونيو واعتمد خطة عمل كيغالي (KAP). وتشمل الخطة الأولويات والعوامل التمكينية والمبادرات الإقليمية والقرارات الجديدة والمراجَعة والتوصيات ومسائل لجنتي الدراسات، وتحدد ولاية قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) للفترة من 2023 إلى 2025. كما تضع إطار الإدارة القائمة على النتائج (RBM) لتسهيل تنفيذ أعمال قطاع تنمية الاتصالات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للاتحاد.
وتتناول هذه الوثيقة تنفيذ خطة عمل كيغالي في الفترة من يناير 2023 إلى أغسطس 2025. وسيقدَّم تقرير عن تنفيذ العمل المضطلع به بين سبتمبر وديسمبر 2025 إلى الاجتماع المقبل للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) في عام 2026.
النتائج المتوخاة:
يُدعى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) إلى دراسة هذا التقرير وتقديم التوجيهات التي يراها مناسبة.
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تنفيذ خطة عمل كيغالي (KAP) في الفترة 2023-2025
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انعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-22) للاتحاد لعام 2022 في كيغالي، رواندا، في الفترة من 6 إلى 16 يونيو 2022 واعتمد خطة عمل كيغالي (KAP). وتحدد الخطة، التي تشمل الأولويات والعوامل التمكينية والمبادرات الإقليمية، والقرارات والتوصيات الجديدة والمراجعة، ومسائل لجنتي الدراسات، ولاية قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) في الاتحاد للفترة من 2023 إلى 2025.
يعمل قطاع تنمية الاتصالات على سد الفجوة الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي للاستفادة من قدرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات الرقمية والمساواة بين الجنسين والتنوع وتحقيق الاقتصاد المستدام والدائري وإنقاذ الأرواح. ‏وإن عمل قطاع تنمية الاتصالات الذي يهدف إلى سد الفجوة الرقمية، بدعم أمانة مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، يولي الأولوية لمن هم بأمسِّ الحاجة إليها، بدءاً من الأشخاص الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً إلى المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء العالم. وترتبط الأولويات ارتباطاً وثيقاً بالأولويات والأهداف المحددة في الإطار الإنمائي الأوسع لأهداف التنمية المستدامة (SDG) والخطة الاستراتيجية للاتحاد وخطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وتتماشى معها. وتتقاسم الأولويات رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأدوات الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وتتناول هذه الوثيقة تنفيذ خطة عمل كيغالي في الفترة من يناير 2023 حتى أغسطس 2025.
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[bookmark: _Hlk58606146]سعياً إلى ضمان تنفيذ مكتب تنمية الاتصالات لعمله بكفاءة وفعالية، وسّع المكتب نطاق نهجه القائم على النتائج (RBM) إلى ما هو أبعد من الجهود الأولية، وعمل على تحسين تنفيذ خطة عمل كيغالي (KAP) من خلال ممارسات أكثر فعالية في التخطيط والمراقبة والتقييم.
وأعدت الأمانة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لتتبع محصلات مجالات الأولوية الرئيسية لخطة عمل كيغالي، والنواتج المقدمة إلى الدول الأعضاء واستعرضها الاجتماع الثلاثون للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) في عام 2023. وتواصل تجميع مؤشرات الأداء الرئيسية وصقلها، مما أسفر عن 18 مؤشراً رئيسياً للمحصلات و25 مؤشراً رئيسياً للنواتج، تم اعتمادها في الاجتماع الحادي والثلاثين للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في عام 2024. وتستمر مؤشرات الأداء الرئيسية هذه في توجيه مرحلتي التخطيط والتنفيذ وتعمل كأدوات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق التوصيلية الهادفة وميسورة التكلفة والتحول الرقمي المستدام.
وتعرض هذه الوثيقة وملحقاتها حالة تنفيذ خطة عمل كيغالي من 2023 إلى 2025 لكل مجال من مجالات أولوية قطاع تنمية الاتصالات، بما في ذلك الأنشطة المضطلع بها والنواتج المحققة تنفيذاً للمبادرات الإقليمية والقرارات الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022.
وتُستكمل هذه الوثيقة بوثائق الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والاجتماع الإقليمي التحضيري (TDAG‑30/2 وTDAG‑31/2 وTDAG‑32/2 وRPMs‑25/2) والتي توفر معلومات مفصلة عن التنفيذ السنوي لخطة عمل كيغالي.
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تعزيز تطوير بنية تحتية وخدمات آمنة وحديثة وبأسعار معقولة من خلال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
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المحصلات: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على استخدام الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها ومن أجل ضمان تيسر الاتصالات في حالات الطوارئ ودعم التعاون في هذا المجال

	النواتج
	المعالم البارزة

	بين عامي 2023 و2025، قاد مكتب تنمية الاتصالات الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الاتصالات في حالات الطوارئ بما يتماشى مع مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإنذار المبكر للجميع (EW4All) التي تهدف إلى ضمان التغطية الشاملة بالإنذار المبكر بحلول عام 2027. واسترشاداً بأربع أولويات تشمل مراقبة التوصيلية في الوقت الفعلي وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر (EWS) ووضع خطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ (NETP) وتعزيز القدرة على الصمود الإقليمية، عمِل مكتب تنمية الاتصالات في مناطق إفريقيا والأمريكتين والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا من أجل بناء أساس أكثر موثوقية وشمولاً للتأهب للكوارث. وساهمت المنتجات والخدمات المنشورة عبر المناطق في تنفيذ القرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها.
واعتباراً من عام 2023، ساهمت خريطة التوصيلية في حالات الكوارث (DCM)، التي تقدم معلومات في الوقت الفعلي بشأن قدرة الشبكة على الصمود أثناء حالات الطوارئ، في دعم جهود التعافي خلال الزلزال الذي ضرب تركيا والجمهورية العربية السورية، حيث تابعت تحسن تغطية الشبكة من 79 في المائة إلى أكثر من 90 في المائة خلال فترة التعافي من الكوارث، وقدمت الدعم لوكالات التعافي من الكوارث وأصحاب المصلحة في اتخاذ القرار. وفي العام نفسه، استُخدمت خريطة التوصيلية في حالات الكوارث لمراقبة الانخفاض الحاد في خدمات الاتصالات الخلوية عندما ضرب إعصارا جودي وكيفين فانواتو، حيث انخفضت نسبة التغطية إلى 36 في المائة قبل بدء عملية التعافي في مارس. وفي عامي 2024 و2025، تم تفعيل خريطة التوصيلية في حالات الكوارث مرة أخرى فيما يتعلق بإعصاري فيليبو وتشيدو في موزامبيق، وإعصار غاماني في مدغشقر، وإعصار هيدايا في شرق إفريقيا، وإعصار بيريل في منطقة البحر الكاريبي. وتم أيضاً تفعيل خريطة التوصيلية في حالات الكوارث أثناء الفيضانات في باكستان، وكذلك أثناء الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,7 و7,3 درجة في ميانمار وتايلاند. واستناداً إلى هذه التجارب، تطورت خريطة التوصيلية في حالات الكوارث (DCM) لتصبح خريطة التوصيلية للإنذار المبكر (EWCM)، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) طُورت بالتعاون مع مختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، وشركة بلانت، ومعهد قياسات وتقييم الصحة في جامعة واشنطن، بهدف تصوير أماكن وعدد الأشخاص المشمولين بالتغطية، وأماكن فجوات التوصيلية التي تترك السكان دون إمكانية الوصول إلى التنبيهات عبر الهاتف المحمول. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استُخدمت هذه الأداة لرسم خرائط 33 بلداً.
وقام مكتب تنمية الاتصالات، بصفته الجهة الرائدة العالمية للركيزة 3 من مبادرة الإنذار المبكر للجميع، "نشر الإنذار في حالات الطوارئ والاتصالات"، بتكثيف جهود بناء القدرات من خلال عقد أكثر من 30 ورشة عمل وطنية وإقليمية بما في ذلك جلسات في تنزانيا وسيشيل وجنوب إفريقيا وكينيا وبنغلاديش ونيبال وغانا وهايتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكيريباتي. وشجعت هذه الجلسات اعتماد بروتوكول الإنذار المشترك (CAP) وتكنولوجيا الإذاعة الخلوية (CB) ووجهت خرائط طريق وطنية بشأن أنظمة الإنذار المبكر. وأسفرت جهود بناء القدرات عن توفير تمويل قدره 15 مليون دولار أمريكي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، والبنك الدولي خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في عام 2024. وبحلول عام 2025، كان مكتب تنمية الاتصالات يعمل على تعزيز الابتكار من خلال تحدي الابتكار في الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر للجميع وكاتالوج حلول الذكاء الاصطناعي، اللذين تم إعدادهما بالتعاون مع شركة غوغل، ومختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة، والفريق المعني برصد الأرض (GEO). وينسق مكتب تنمية الاتصالات أيضاً الفريق الفرعي المعني بالذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة EW4All، والذي يضم أكثر من 130 عضواً من القطاعين العام والخاص، ويستضيف شهرياً فعاليات بعنوان AI solutions Spotlights، تهدف إلى توسيع نطاق الحلول من خلال مشاريع قطرية تجريبية.
وأدى التقدم المحرز في الخطط الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ إلى تعزيز القدرة على الصمود على الصعيد الوطني في جميع أنحاء العالم. وفي الفترة من 2023 إلى 2025، قدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم إلى 25 بلداً في وضع وتنفيذ الخطط الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ. ومن المعالم الرئيسية نموذج الخطط الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ الخاص بالجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، الذي يغطي 16 دولة في الجنوب الإفريقي بما في ذلك ملاوي وزامبيا وبوتسوانا ورواندا ومدغشقر وتنزانيا وناميبيا وسيشيل، حيث وضعت خطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ. واستكملت خطط مصممة حسب الطلب في جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا وليبيا وكذلك في فيجي. وتواصل العمل في هايتي وجامايكا وليبيريا وغينيا-بيساو والسنغال وغينيا وغامبيا وكابو فيردي، واستُكمل بتنظيم ورش عمل إقليمية في غرب إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ولدعم الدول الأعضاء في مبادرات الاتصالات في حالات الطوارئ، نفذ مكتب تنمية الاتصالات أنشطة وقدم منتجات وخدمات في مختلف المناطق، مما عزز القدرات الوطنية في مجال التأهب للكوارث وإدارتها.‎
في إفريقيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات ورش عمل تشاورية وطنية لوضع خرائط طريق وطنية لتنفيذ مبادرة الإنذار المبكر للجميع، ولا سيما للركيزة 3 بشأن "نشر الإنذارات والاتصالات"، في غانا وليبيريا ومدغشقر وموزامبيق والنيجر وأوغندا وسيشيل وسان تومي وبرينسيبي ورواندا وتنزانيا وغامبيا وكينيا. وعملت ورشة عمل الركيزة 3 ضمن مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي نظمها مكتب تنمية الاتصالات على تعزيز قدرات مدغشقر على إدخال الإذاعة الخلوية كوسيلة اتصال للإنذارات في حالات الطوارئ.
وقدم مكتب تنمية الاتصالات المساعدة التقنية إلى موزامبيق وليبيريا وتنزانيا لتنفيذ خارطة الطريق الوطنية وأنظمة الإنذار المبكر. واستفادت بوتسوانا وملاوي وسيشيل وزامبيا من المساعدة التقنية لتنفيذ تكنولوجيا الإذاعة الخلوية بما في ذلك التقييم التقني والاقتصادي والتنظيمي لكل بلد.
ونظّم مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)، حلقة دراسية إلكترونية بشأن مبادرة الإنذار المبكر للجميع (EW4ALL)، التي أذكت الوعي بهذه المبادرة، ووفرت فهماً متعمقاً بشأن الركيزة 3 من المبادرة التي يقودها الاتحاد، وزودت المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لتنفيذ أنظمة إنذار مبكر فعالة.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا يزال تعزيز قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصمود يمثل أولوية. وأجرى مكتب تنمية الاتصالات تقييمات لقدرة البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصمود في بوتان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال والفلبين. وبحثت التقييمات في القدرة التقنية على الصمود للبنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجاهزيتها السياساتية والتنظيمية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات وقدرات نشر الإنذار المبكر. وأعدَّ مكتب تنمية الاتصالات لتنظيم ورشة العمل المتعلقة بالبنية التحتية القادرة على الصمود من أجل النشر الفعال لأنظمة الإنذار المبكر في عام 2025، في سنداي-اليابان، التي أتاحت فرصة فريدة للنظر في طرق مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث، بينما قُدمت المساعدة إلى بوتان في تقييم الثغرات في قدرة مركز البيانات الحكومي على مواجهة الكوارث. وشمل العمل المضطلع به بالشراكة مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان بناء المهارات اللازمة لتطوير لوائح شاملة لتوصيل الألياف إلى المنازل (FTTH) في إيران، بالإضافة إلى لوائح تشارك البنية التحتية في سري لانكا، وذلك بهدف زيادة القدرة على تحمل تكاليف الخدمات من خلال التدخلات السياساتية.
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، عمل الاتحاد، بصفته قائد الركيزة 3 بشأن "نشر الإنذار في حالات الطوارئ (EW) والاتصالات"، مع 10 بلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (بنغلاديش وكمبوديا وفيجي وكيريباتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وملديف ونيبال وساموا وجزر سليمان وتونغا) على وضع خرائط طريق وطنية لضمان وجود أنظمة فعالة للإنذار المبكر. وبعد اعتماد خرائط الطريق هذه، تعمل البلدان بنشاط من أجل اعتماد معيار بروتوكول الإنذار المشترك (CAP) (ITU‑T X1303) وتطوير قدرات الإذاعة الخلوية، بالإضافة إلى غيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويساعد مكتب تنمية الاتصالات أيضاً البلدان في تحديد المناطق التي لا يزال السكان فيها خارج مناطق تغطية الاتصالات، وبالتالي غير مشمولين بأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ، وذلك باستخدام خرائط EW4ALL التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخرائط التغطية والصور الساتلية.
تعاون مكتب تنمية الاتصالات مع مركز AHA (مركز تنسيق المساعدة الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN)) في جاكرتا وأبرم اتفاق تعاون رسمياً يتيح المشاركة المنظمة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التأهب للكوارث وكذلك لاستكشاف التموضع المسبق لمعدات الاتصالات لبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
وفي منطقة الأمريكتين، عمل مكتب تنمية الاتصالات مع رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) ومجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي (ETC) لتعزيز التأهب للكوارث في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك بربادوس وغرينادا وغيانا وهايتي وجامايكا وسانت كيتس ونيفيس. ونشرت معدات ساتلية محددة مسبقاً في المنطقة قبل موسم الأعاصير لعام 2024، في حين أحرزت أعمال تحليل الفجوات في إطار مبادرة EW4All تقدماً في بليز وغيانا. وبالتعاون مع هيئة الاتصالات في ترينيداد وتوباغو والاتحاد الكاريبي للاتصالات (CTU)، دعم مكتب تنمية الاتصالات صياغة مشروع البحار الذكية. ويساعد المشروع على زيادة القدرة على الصمود والحفاظ في نهاية المطاف على حياة الناس في مصائد الأسماك الصغيرة (SSF) من خلال تحسين الاتصالات البحرية في البحر، مع التركيز على تهيئة بيئة تمكينية. ومن بين المستفيدين الآخرين من المشروع بربادوس وغرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين. وتلقت غواتيمالا الدعم فيما يتعلق بالمواصفات التقنية لتنفيذ نظام الإنذار المبكر القائم على الإذاعة الخلوية (CB EWS). ونُفّذت دورات تدريبية في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ بالشراكة مع اللجنة COMTELCA في غواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما والجمهورية الدومينيكية. وقُدمت المساعدة التقنية أيضاً إلى إكوادور في إطار مبادرة الإنذار المبكر للجميع.
وفي منطقة الدول العربية، شمل التقدم الملحوظ استكمال خطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ في جزر القمر وجيبوتي والعراق وليبيا وموريتانيا والسودان ودولة فلسطين، وذلك بدعم من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في عام 2024. وأحرزت جزر القمر والصومال التقدم في تنفيذ بروتوكول الإنذار المشترك والإنذار المبكر في حالات الطوارئ القائم على الإذاعة الخلوية، في حين تلقت ليبيا والسودان المساعدة التقنية لبدء عمليات التخطيط لأطر أقوى للأنظمة EWS. وعلاوة على ذلك، دعم مكتب تنمية الاتصالات إجراء دراسة جدوى بشأن الإذاعة الخلوية واستعرض الأطر السياساتية والتنظيمية للاتصالات في حالات الطوارئ في الصومال.
وفي عام 2025، تحقق إنجاز رئيسي عندما أصبحت المملكة العربية السعودية الدولة الخمسين التي تصدق على اتفاقية تامبيري. وقد شكّل تصديق المملكة العربية السعودية خطوة محورية نحو تعزيز التأهب للطوارئ، وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان استجابات إنسانية أكثر فعالية على الصعيد العالمي.
وفي منطقة أوروبا، دعم مكتب تنمية الاتصالات إجراء دراسة جدوى بشأن الإذاعة الخلوية في مولدوفا، مما أتاح الحصول على التمويل اللازم للتنفيذ الوطني. وفي جورجيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات دمج توصيات الإذاعة الخلوية في إطار الخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ. وفي غرب البلقان، يسّر الاتحاد برنامج تسريع إقليمي أسهم في تعزيز القدرات دون الإقليمية لنشر الإنذار المبكر في ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا. وقدمت ورش العمل منهجيات لتنسيق السياسات واللوائح والتنفيذ التقني، مما مكن من إحراز تقدم مشترك في نشر الإنذار المبكر. وبحلول عام 2025، كان الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية يواصلان إجراء دراسات الجدوى بشأن أنظمة الإذاعة الخلوية، مما يضع المنطقة دون الإقليمية في موقع الصدارة في مجال تعزيز القدرة على الصمود المنسق.
وفي كومنولث الدول المستقلة (CIS)، أطلقت طاجيكستان أول خارطة طريق لمبادرة الإنذار المبكر للجميع في المنطقة من خلال مشاورات رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وقدمت نموذجاً يُحتذى به للآخرين.
وقد أثبتت السنوات الثلاث الماضية أن الاتصالات في حالات الطوارئ تشكل عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة على الصمود على الصعيدين الوطني والإقليمي. ومن خلال أدوات مثل خارطة التوصيلية في حالات الكوارث وخارطة التوصيلية للإنذار المبكر ومنصات التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مكّن مكتب تنمية الاتصالات الحكومات من توقع المخاطر والعمل بدقة أكبر. ويستمر التوسّع في خطط الاتصالات الوطنية في حالات الطوارئ والمراكز الساتلية مسبقة التموضع في ضمان أن تكون الاستجابات قائمة على أطر مجرّبة وأنظمة نشر سريع، وليست مرتجلة. وقد أثبتت البلدان في مختلف المناطق أنه عندما يتم تكييف المعايير العالمية مع الواقع المحلي، يمكن لأنظمة الإنذار المبكر (EWS) أن تكون شاملة وفعالة. وفي إفريقيا، أُدرجت خرائط طريق أنظمة الإنذار المبكر في الاستراتيجيات القارية. وقد وضعت حلول مخصصة لمعالجة مواطن الضعف في الجزر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد اقترنت الاستجابة للكوارث بإصلاح أوسع لسياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الأمريكتين. وقامت بلدان في منطقة الدول العربية بإدراج مفهوم القدرة على الصمود ضمن برامج التنويع. وفي منطقة أوروبا، ‏أحرزت النهج دون الإقليمية المنسقة تقدماً.‎ وأضفت بلدان في منطقة كومنولث الدول المستقلة الطابع المؤسسي على خرائط طريق أنظمة الإنذار المبكر على الصعيدين الوطني والبلدي.
ومن خلال تزويد الدول الأعضاء بأدوات عملية ومنصات تعاونية، وتعزيز قدراتها، كفل مكتب تنمية الاتصالات تطوير الاتصالات في حالات الطوارئ لتصبح العمود الفقري للتحول الرقمي المستدام، مما مكن المجتمعات من مواجهة الكوارث والاستجابة بسرعة والتعافي بشكل أسرع.
	الخطط الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ
○	وضع 25 خطة وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ. نموذجان إقليميان؛ نموذج للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) ونموذج لغرب إفريقيا
○	إفريقيا: الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي وكابو فيردي وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال،
○	الدول العربية: جزر القمر وجيبوتي وليبيا وموريتانيا
○	آسيا والمحيط الهادئ: فيجي وتوفالو، التعاون مع مركز AHA (من أجل الدعم على مستوى رابطة أمم جنوب شرق آسيا)
○	أوروبا: بلدان غرب البلقان
الدراسات الأساسية بشأن الإذاعة الخلوية: 13 بلداً:
○	إفريقيا: بوتسوانا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، سيشيل، تنزانيا، زامبيا،
○	الأمريكتان: غواتيمالا، هايتي.
○	الدول العربية: الصومال
○	آسيا والمحيط الهادئ: بنغلاديش، كمبوديا، فيجي
○	أوروبا: مولدوفا
مبادرة EW4ALL: دعم أكثر من 30 بلداً
○	إفريقيا: بوتسوانا، غانا، ليبيريا مدغشقر، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، سيشيل، تنزانيا، أوغندا
○	الأمريكتان: أنتيغوا وبربودا، بربادوس، إكوادور، غواتيمالا، غيانا، هايتي
○	آسيا والمحيط الهادئ: بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، فيجي، كيريباتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، ملديف، نيبال، الفلبين، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو
○	الدول العربية: جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا الصومال، السودان
○	أوروبا: الجبل الأسود
○	كومنولث الدول المستقلة: طاجيكستان
نَشْر المعدات: 5
○	إفريقيا: زمبابوي (مركز لبلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)).
○	الأمريكتان: بربادوس (لمساعدة منطقة البحر الكاريبي)، غرينادا
○	الدول العربية: دبي (لمساعدة الدول العربية، إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ).
المسألة 3 للجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات:
○	4 اجتماعات
○	128 مساهمة
○	3 ورش عمل، تم إعداد ناتج مؤقت مشترك وتقرير نواتج نهائي
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المحصلات: تحسين البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدماتها، ولا سيما مستوى التغطية بخدمات النطاق العريض

	النواتج
	المعالم البارزة

	واصل مكتب تنمية الاتصالات عمله في النهوض بالشبكات والبنية التحتية الرقمية كأساس للتوصيلية والتحول الرقمي العادل. ولتسريع تحسين تغطية النطاق العريض، تجاوز مكتب تنمية الاتصالات تقديم الدعم لسد فجوات التوصيلية ليضمن القدرة على الصمود والشمولية والاستدامة في الأنظمة التي تشكل أساس الاقتصاد الرقمي. ويجمع النهج العام بين الأدوات العالمية والمساعدة التقنية والشراكات الإقليمية من خلال ربط رسم الخرائط وإدارة الطيف بالتكامل الساتلي والاستعداد لتكنولوجيا الجيل الخامس وتوصيلية المدارس. والنتيجة هي فترة تتسم بالابتكار الذي يُترجم إلى سياسات، وبالبيانات التي تُترجم إلى استراتيجيات جاهزة للاستثمار.
وكان إطلاق وتوسيع نطاق رسم خرائط البنية التحتية وتحليلها بمثابة نقلة نوعية في تخطيط البنية التحتية الوطنية والإقليمية المستند إلى الأدلة. وفي عام 2024، دعم مكتب تنمية الاتصالات 21 بلداً في تحديد الفجوات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقُدمت المساعدة لأربعة بلدان إضافية في عام 2025. وانطلق مشروع أنظمة رسم خرائط النطاق العريض في إفريقيا، وهو مبادرة بقيمة 15 مليون يورو تدعمها المفوضية الأوروبية، بهدف إنشاء أو تعزيز أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) الوطنية، المعروفة أيضاً باسم أنظمة رسم خرائط النطاق العريض في 11 بلداً هي بنن وبوتسوانا وبوروندي وكوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا وملاوي ونيجيريا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. وتسلط هذه الخرائط الضوء على كل من البنية التحتية الأساسية ونقص توصيلية الميل الأخير، وتوجّه الدول الأعضاء نحو استراتيجيات وأولويات استثمارية سليمة، مع تعزيز تبادل الممارسات والخبرات بين المناطق ودعم التنسيق الإقليمي. واستُكملت هذه المبادرة بمجموعة أدوات خريطة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي وفرت منهجية عملية للتحليل الجغرافي المكاني. وأجرى مكتب تنمية الاتصالات أيضاً تحليلاً للفجوة في بيانات الألياف البصرية فيما يخص 16 عضواً في جمعية منظمي الاتصالات في غرب إفريقيا (WATRA)، وهي بنن وبوركينا فاصو وكابو فيردي وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا-بيساو وليبيريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو، والتي شكلت تصميم خطط النطاق العريض الإقليمية. وقد ساهمت هذه الأدوات مجتمعةً في ضمان استناد استراتيجيات التوصيلية إلى معرفة ملموسة بالموارد المتاحة، مما حوّل تخطيط البنية التحتية إلى عملية قائمة على الأدلة. ‏ وأجري تحليل مماثل لدعم الأعضاء الثمانية في جمعية منظمي الاتصالات في إفريقيا الوسطى (ARTAC)، وهي بوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجمهورية الكونغو.
وقدم مكتب تنمية الاتصالات أيضاً أنشطة بناء القدرات لاستكمال جهود رسم الخرائط. وشمل ذلك التدريب وورش العمل والمنتجات المعرفية التي زودت الدول الأعضاء بمعرفة وقدرات معززة لاستخدام الأدوات بفعالية. ومن خلال أكاديمية الاتحاد، أدخلت ست دورات ذاتية الوتيرة تتراوح بين تخطيط النطاق العريض والتحليل المتقدم لنظام المعلومات الجغرافية، استفاد منها مئات المتعلمين في العالم. وتم تدريب أكثر من 400 متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرازيل وكازاخستان وسيراليون وأوزبكستان من خلال ورش العمل التي دعمها مكتب تنمية الاتصالات في إطار مشروع مع مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO) في المملكة المتحدة. وأدى التعاون مع وزارة العلوم في جمهورية كوريا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقديم تدريب على أنظمة المعلومات الجغرافية إلى الجزائر والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا وماليزيا وطاجيكستان وأوروغواي. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت المساعدة التقنية إلى الجمهورية الدومينيكية وأوروغواي لوضع خارطة طريق لتنفيذ نظام رسم الخرائط.
وفي عام 2025، أضيفت دورة جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعكس التزام الاتحاد بالبقاء في طليعة الاتجاهات التكنولوجية. وأصبحت مجموعة أدوات تخطيط أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - شبكات الجيل الخامس، التي طُرحت خلال هذه الفترة، مرجعاً أساسياً لأكثر من 60 بلداً تقوم بتصميم خرائط طريق وطنية للجيل الخامس. وعززت هذه التدخلات القدرات المؤسسية وضمنت تصميم مشاريع البنية التحتية مع مراعاة الاستدامة وقابلية التوسع.
وكان تحديث إدارة الطيف والأدوات التقنية إنجازاً مهماً آخر. وتم تحديث نظام إدارة الطيف للبلدان النامية (SMS4DC) بما يتماشى مع مقررات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23) للاتحاد، مما يمكّن الدول الأعضاء من تحديث قواعد بياناتها وعملياتها التنظيمية. وقد ساهم ذلك تحديداً في تنفيذ القرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة الطيف. وفي عام 2024، تلقت عشر دول جزرية صغيرة نامية (SIDS) التدريب في فانواتو، مما عزز قدرتها على إدارة موارد الطيف النادرة بكفاءة. وفي إفريقيا، طُرحت عن طريق مشروع مبادرة السياسات العامة والتنظيم لإفريقيا الذكية (PRIDA) برمجية طريقة الحساب المنسَّقة في إفريقيا (HCM4A) في عام 2025، التي توفر منهجيات منسقة لتنسيق الطيف. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أسفر الدعم المقدم إلى ناورو وفانواتو عن جدول وطني جديد لتوزيع الترددات، وفي تيمور ليشتي، قُدمت المساعدة لتحديث جدول توزيع نطاقات التردد. وعززت ورشة عمل شنغهاي لعام 2024 تنسيق الترددات في المنطقة، مما مهد الطريق لأكثر من 500 مليون مستخدم للاستفادة من إدارة أكثر كفاءة للترددات بحلول عام 2030. وأكدت هذه التطورات دور الطيف كمورد تقني وكعامل تمكيني استراتيجي للنمو الرقمي.
وينعكس التوسع في التوصيلية الساتلية والفضائية في الأهمية المتزايدة للحلول الهجينة في سد الفجوات. بين عامي 2023 و2025، عقد مكتب تنمية الاتصالات ورش عمل في غرينادا ومنغوليا والمملكة العربية السعودية، لدعم الدول الأعضاء في إدماج التكنولوجيا الساتلية في الاستراتيجيات الوطنية للنطاق العريض. وأدى التعاون مع مركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية (ITTLLDC) إلى التركيز على الاحتياجات المحددة لهذه البلدان. وعُقدت حلقات دراسية في منغوليا في عامي 2024 و2025، قُدمت خلالها عشر دراسات حالة عن القواعد التنظيمية للسواتل وتقاسم البنية التحتية، بهدف توفير إرشادات عملية لواضعي السياسات. وأتاحت دورة تدريبية إلكترونية بشأن القواعد التنظيمية للسواتل توسيع فرص التدريب في المنطقة. ‏وقامت ماليزيا بتنسيق سياساتها مع جداول أعمال المؤتمر ‎WRC-23/27 ‏التي تغطي المدار الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض (‎NGSO) ‏والشبكات غير الأرضية (‎NTN) ‏وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (‎HAPS). وبدأت رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) وشركاؤها استكشاف أدوات مراقبة الطيف القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على كيفية تطور الحلول الفضائية إلى أنظمة ذكية ومتكيفة.
ساهم التقدم المحرز في توصيلية المدارس في الجهود المبذولة لتوسيع النفاذ إلى الإنترنت في التعليم، مما يوضح كيفية إسهام الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية في توليد عوائد اجتماعية واقتصادية على السواء، مع دعم المبادرات العالمية مثل مبادرة Giga المشتركة بين الاتحاد واليونيسف.
وفي مايو 2025، قدم مكتب تنمية الاتصالات تدريباً عرّف الفرق الوطنية بالتحليل الجغرافي المكاني باستخدام QGIS وPython، في حين جمع منتدى التوصيلية لمبادرة Giga المشترك بين الاتحاد واليونيسف في يوليو 2025 شركاء التنمية والحكومات لتنسيق الاستثمارات. ومكّن التعاون مع Intelsat، وهي جزء من التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل، تيمور ليشتي من تفعيل توصيلية المدارس المدعومة بالسواتل، وهو إنجاز أعقبه إبرام اتفاقات مع سبعة بلدان أخرى. وإلى جانب رسم الخرائط، أدت هذه التدخلات إلى إدماج المدارس كمؤسسات راسخة في خطط التوصيلية الوطنية، مما أدى إلى إنشاء مراكز يمكن أن تدفع النفاذ المجتمعي والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية.
وعلى الصعيد الإقليمي، قدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم للدول الأعضاء، وزودها بالمعارف والقدرات اللازمة لتحسين البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. وبناء على ذلك، أجري في إفريقيا، في إطار مبادرة التوصيل من أجل التعافي (Connect2Recover)، تقييم للقدرة على الصمود في زمبابوي لتعزيز البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد من أجل التعافي الاقتصادي من الأوبئة. وبدعم من مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO) بالمملكة المتحدة، أُجريت دراسة في نيجيريا عن التكاليف التشغيلية للبنية التحتية للاتصالات والتوصيلية. وفي كينيا، أُجريت دراسة لنماذج تشغيل توصيلية الإنترنت المستدامة، وكذلك دراسة إضافية عن مشاريع التوصيلية في الميل الأخير. وفي جنوب إفريقيا، أُجريت دراسة بحثية لنماذج التوصيلية المستدامة والمهارات الرقمية للشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، عقد مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بالاتحاد، ورشة عمل بشأن الجدول الوطني لتوزيع الترددات (NTFA) لمنطقة إفريقيا في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 20 إلى 23 مايو 2024، وحضرها 120 مندوباً من 35 دولة عضواً. وكان الهدف من التدريب تحديث ومواءمة الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع نتائج المؤتمر WRC‑23. وفي مايو 2025، قام مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون مع مكتب الاتصالات الراديوية بإعداد حلقة دراسية للاتصالات الراديوية لعام 2025 من أجل إفريقيا (RRS-25-Africa) في جيبوتي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) والفريق العربي لإدارة الطيف (ASMG)، اجتذبت 200 مشارك من 47 دولة عضواً في إفريقيا.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم إلى سري لانكا لوضع مبادئ توجيهية لتقاسم البنية التحتية، في حين أجريت تقييمات للتجوال الوطني في منغوليا، واعتمدت تونغا قواعد جودة الخدمة (QoS). وشمل التدريب الذي قدمه مكتب تنمية الاتصالات نظام SMS4DC في فانواتو، وتخطيط النطاق العريض في إندونيسيا وماليزيا، في حين تستفيد إندونيسيا أيضاً من دعم مراجعة الطيف. وفي أغسطس 2025، نظرت الحلقة الدراسية لمركز الفكر الدولي للبلدان النامية غير الساحلية (ITTLLDC) في أولان باتور في تأثير فجوات توصيلية الكبلات البحرية على البلدان غير الساحلية وسلطت الضوء على نقاط تبادل الإنترنت (IXP) والكوكبات الساتلية كحلول. وتلقت كمبوديا خارطة طريق للتلفزيون الرقمي، في حين قامت ناورو وفانواتو بمواءمة جدولهما الوطني لتوزيع الترددات مع المعايير الدولية.
وفي منطقة الأمريكتين، قدمت بليز وسورينام وترينيداد وتوباغو ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي (OECS) تمارين رسم الخرائط، بينما استضافت الجمهورية الدومينيكية وأوروغواي دورة تدريبية على أنظمة المعلومات الجغرافية بشأن خرائط النطاق العريض. وحسّنت البرازيل قابلية استخدام واجهتها الوطنية لرسم الخرائط، وأجرت غرينادا تقييمات للقدرة على الصمود في إطار مبادرة التوصيل من أجل التعافي (Connect2Recover). وتقوم كولومبيا بتحديث خطتها العامة لوقف الإذاعة التلفزيونية التماثلية، في حين عززت ورش العمل الإقليمية بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس الخبرة التقنية من خلال التعاون بين الاتحاد والمفوضية الأوروبية لتقديم المساعدة التقنية وتبادل المعلومات (TAIEX). وفي جامايكا وغواتيمالا، وجهت منصة تخطيط التوصيلية استراتيجيات الميل الأخير، مما ساعد البلدان على نمذجة سيناريوهات البنية التحتية للتوسع الريفي. وجمعت هذه المبادرات بين الحلول العملية للتوصيلية والاستراتيجيات السياساتية الأوسع نطاقاً.
وفي منطقة الدول العربية، عُقدت في عام 2024 ورشة عمل إقليمية في الجزائر العاصمة حضرها 278 مشاركاً من الحكومات والهيئات التنظيمية ودوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية لوضع استراتيجيات للتوصيلية الشاملة. واستكمالاً لذلك، قُدمت دورة تدريبية متخصصة بشأن رسم خرائط البنية التحتية وأدوات تحليل التوصيلية إلى 25 مشاركاً من شركة اتصالات الجزائر وغيرها من الوكالات الوطنية، مما أسهم في تعزيز القدرات التقنية الوطنية. واستضافت جيبوتي جلسات توزيع الترددات، في حين عقدت المملكة العربية السعودية حوارات بشأن الطيف والسواتل. وقامت الجزائر ومصر وموريتانيا بمواءمة تخطيط البنية التحتية مع البرامج الرقمية المراعية للبيئة والشاملة، بينما تلقت السودان وليبيا الدعم التقني لاستعادة البنية التحتية الرقمية.
ومن خلال دمج رسم خرائط النطاق العريض في التعاون الإقليمي، تمكنت بلدان منطقة الدول العربية من أن تضع نفسها كمراكز اختبار لصنع السياسات القائمة على البيانات والتعاون. يقدم الاتحاد دعماً موجهاً إلى الهيئة التنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي (ARMD) لتعزيز إدارة الطيف الوطني والأطر التنظيمية. وتهدف هذه المساعدة إلى تعزيز قدرة البلد على تخطيط موارد الترددات الراديوية وإدارتها واستخدامها بكفاءة وشفافية. ويشمل العمل إعداد أداتين سياسيتين رئيسيتين: استراتيجية وطنية لإدارة الطيف الراديوي واستخدامه، وخطة رئيسية لتحسين تنظيم الطيف الترددي، تهدفان إلى وضع نظام منظم ومستدام لتخصيص الطيف وتعيينه. وتسهم هذه الجهود في تحسين الكفاءة التنظيمية، واستمثال استخدام الطيف، ودعم التحول الرقمي في جيبوتي.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، كانت تكنولوجيا الجيل الخامس والقدرة على الصمود من بين الأولويات القصوى. وتلقت أرمينيا وطاجيكستان وتركمانستان التدريب على نشر تكنولوجيا الجيل الخامس، بينما أجرت كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان تقييمات متقدمة لتوصيلية المدارس، عُرضت خلال أسبوع توصيلية المدارس في آسيا الوسطى. واستضافت أوزبكستان مائدة مستديرة بشأن الاتصالات الصوتية عبر شبكة التطور طويل الأجل (VoLTE)، بينما ساهم التدريب الذي أُجري في طاجيكستان في مارس 2025 في بناء الخبرة الوطنية في مجال تخطيط التوصيلية القائم على أنظمة المعلومات الجغرافية. وفي قيرغيزستان، نظم مكتب تنمية الاتصالات ورشة عمل بشأن نشر الجيل الخامس ساهمت في تعزيز معارف المشاركين. وعُقدت الحلقة الدراسية العالمية الأولى المشتركة بين الاتحاد والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن استعمال الطيف لأغراض التنمية المستدامة في سبتمبر 2024 في كازاخستان. وأُُطلق برنامج مستقبل التوصيلية في عام 2025، مما أدى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التدريب والمشاورات على المستوى الإقليمي.
وفي منطقة أوروبا، استكمل الجبل الأسود خطته للنطاق العريض للفترة 2025-2029 مع التركيز على المناطق الريفية، في حين قامت ألبانيا بتحديث نظام أطلس لرسم الخرائط. وقدمت مولدوفا مواصفات تقنية متقدمة لرسم الخرائط وإدارة الطيف، بينما استفادت البوسنة والهرسك من التدريب على تنظيم شبكات الجيل الخامس. وأنشأ مختبر IPv6 في الجبل الأسود منصة مفتوحة لتعزيز القدرات، بينما أسفرت ورش عمل EMERG–EaPeReg عن إعداد مجموعة من دراسات الحالة عن رسم خرائط النطاق العريض.
ويعرض عمل مكتب تنمية الاتصالات بشأن الشبكة والبنية التحتية الرقمية تأثير الجمع بين الابتكار الرقمي ووضع السياسات الشاملة. وأصبح رسم خرائط البنية التحتية حجر الزاوية في التخطيط القائم على البيانات، في حين كفلت برامج بناء القدرات مواءمة المهارات مع الأولويات الوطنية. وساهمت أدوات إدارة الطيف المتوافقة مع قرارات المؤتمر WRC‑23 وورش العمل الإقليمية الساتلية في تعزيز فهم مجال التوصيلية الفضائية، ونمذجة البنية التحتية لتوصيلية المدارس.
ويواصل مكتب تنمية الاتصالات التعاون مع مختلف الشركاء مثل المنظمات الإقليمية والجهات الفاعلة الخاصة ومصارف التنمية، لضمان أن يؤدي كل استثمار في التوصيلية إلى تضييق الفجوة الرقمية وفتح المسارات أمام التحول الرقمي الشامل والمستدام.
	خرائط النطاق العريض:
○	الأمريكتان: أوروغواي
○	الدول العربية: الجزائر
○	آسيا والمحيط الهادئ: إندونيسيا وماليزيا
○	أوروبا: ألبانيا، كرواتيا، قبرص، فرنسا، إيطاليا، ليتوانيا، مولدوفا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا،
○	كومنولث الدول المستقلة: أذربيجان، أرمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، الاتحاد الروسي، طاجيكستان، أوزبكستان
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية المشاركة/التي تلقت المساعدة:
○	قُدم الدعم لأكثر من 20 بلداً من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
○	تلقى 12 بلداً منها مساعدة تقنية.
○	تلقت 10 بلدان منها التدريب على إدارة الطيف والمهارات المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
○	حققت 7 بلدان منها التقدم في مجال توصيلية المدارس.
○	شاركت 6 بلدان من البلدان النامية غير الساحلية في ورش عمل متخصصة.
○	عُقدت عدة جلسات توعوية إقليمية في إفريقيا والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة
لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات 
المسألة 5:
○	4 اجتماعات
○	174 مساهمة
○	ورشتا عمل، تم إعداد ناتج مؤقت مشترك وتقرير نواتج نهائي
لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات 
المسألة 4:
○	4 اجتماعات
○	33 مساهمة
○	ورشتا عمل وتم إعداد تقرير نواتج نهائي.
لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات 
المسألة 7:
○	4 اجتماعات
○	54 مساهمة
○	ورشتا عمل وتم إعداد تقرير نواتج نهائي.
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المحصلات: تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على تضمين الخطط الإنمائية الوطنية مسألتي الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، وعلى وضع استراتيجيات تشجع على تنفيذ مبادرات للابتكار، بسبل منها إقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص ومعهما مجتمعَين. تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد البشرية والمؤسسية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تعزيز التحول الرقمي

	النواتج
	المعالم البارزة

	استناداً إلى القرار 89 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة والقرار 90 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي من أجل التنمية الرقمية المستدامة، واصل مكتب تنمية الاتصالات التقدم في مجموعة من المبادرات لدعم الدول الأعضاء في تعزيز الأنظمة الإيكولوجية الوطنية للابتكار وتسريع التحول الرقمي. وجمع بين محصلين من أولويات قطاع تنمية الاتصالات بشأن التحول الرقمي.
وتحقق نهج متعدد الاتجاهات إزاء التأثير من خلال المساعدة التقنية المستمرة لوضع الاستراتيجيات وخرائط الطريق، وبناء القدرات البشرية من خلال الدورات الأكاديمية وورش العمل العالمية والإقليمية، وتعزيز المؤسسات من خلال مراكز التسريع التابعة للاتحاد، ومبادرات البحث والاستشراف التي توفر للبلدان القدرة على التنقل في مشهدنا الرقمي المتغير. وشمل أيضاً تطوير أطر الابتكار والسياسات من خلال مختبر التحول الرقمي، بالإضافة إلى منصات تبادل المعارف لتبادل الممارسات الفضلى ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي.
ونُفّذت الأنشطة من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والشراكات لإنشاء نماذج مستدامة تشكل الأنظمة الإيكولوجية الرقمية القادرة على الصمود. وتم التنفيذ في جميع مناطق الاتحاد، مع إيلاء اهتمام خاص لمواءمة الدعم القطري مع الأولويات الوطنية والمبادرات الإقليمية.
وأصبحت مبادرة رائدة وهي تحالف الابتكار وريادة الأعمال لأغراض التنمية الرقمية التي أُطلقت في يناير 2023، حجر الزاوية في جهود مكتب تنمية الاتصالات. وصُمم التحالف لتعزيز الأنظمة الإيكولوجية الوطنية للابتكار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتوفير أدوات جديدة وقدرات وطنية مملوكة لأعضاء الاتحاد. وبحلول أبريل 2023، ورد أكثر من 73 طلباً من 54 بلداً مهتماً باستضافة مراكز التسريع التابعة للاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ مكتب تنمية الاتصالات مكتب المنطقة التابع للاتحاد ومركز الابتكار في نيودلهي، الهند، اللذين يوفران مركزاً للتعاون بشأن الابتكار الرقمي وتطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكمبادرة عالمية، عمل التحالف من خلال ثلاث وسائل رئيسية هي مجلس الابتكار الرقمي، ومختبر التحول الرقمي، وشبكة مراكز التسريع التابعة للاتحاد.
وفي عام 2023، أُطلق مختبر التحول الرقمي كمرفق افتراضي، وهو مختبر بحثي وتنفيذي موجه نحو تحقيق غرض محدد، يشبه مؤسسة فكرية متخصصة في البحث التطبيقي والإبداع المشترك وتنظيم أدوات ومنتجات وخدمات معرفية جديدة. ومن خلال هذا المختبر، قدم مكتب تنمية الاتصالات مجموعة من ثمانية أدلة إرشادية للابتكار. وهي تغطي مجالات مثل الاستشراف الاستراتيجي، والتجريب السياساتي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مبادرات النظام الإيكولوجي، والابتكار التكنولوجي المفتوح، بما يتماشى مع الأهداف الأساسية للتحالف، فضلاً عن أدلة إرشادية شاملة بشأن الاتصال الاستراتيجي وتعبئة الموارد والشراكات وتطوير البرامج المشتركة. ويقوم مكتب تنمية الاتصالات بنشر هذه الأدوات لبناء القدرات من خلال الأحداث العالمية ودورات أكاديمية الاتحاد على السواء.
[bookmark: _Int_Cga6cDGG]ويضم مجلس الابتكار الرقمي، الذي أنشئ في عام 2023، أكثر من 30 عضواً رفيع المستوى من واضعي السياسات إلى أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين، بما في ذلك من وكالات الأمم المتحدة والحكومات والقطاع الخاص. ويقدم هؤلاء الأعضاء التوجيهات والخبرات والدعوة الاستراتيجية ويساهمون في تحقيق رسالته المتمثلة في بناء العوامل التمكينية المحلية الأساسية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التنمية الرقمية، مما يسهم في تهيئة مستقبل رقمي أكثر شمولاً وإنصافاً للجميع. وعقدت ثلاثة اجتماعات لمجلس الابتكار الرقمي منذ عام 2023، أعد خلالها مجلس الابتكار وأقر العديد من المحصلات التي ينفذها التحالف الآن. وفي عام 2025، شهد مجلس الابتكار الرقمي إنشاء شبكة الخبراء لدعم عمله، والتي جمعت 70 خبيراً من 30 بلداً لتقديم رؤى تقنية وتيسير التعلم بين النظراء.
وفي عام 2023، تم اختيار سبعة عشر مركزاً للتسريع تابعاً للاتحاد على الصعيد العالمي، تغطي جميع المناطق وتعمل كمراكز تتعاون فيها الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية لتسريع الابتكار الرقمي من البحوث إلى التطبيق من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد انتهت الدول الأعضاء، بما في ذلك المراكز في تنزانيا وزيمبابوي وكينيا والصين والجمهورية الدومينيكية وجنوب إفريقيا وباكستان وملاوي وغابون، من وضع التصاميم أو أنها في مرحلة التنفيذ، حيث يقدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم المؤسسي اللازم لتوسيع نطاقها.‎ ويواصل مكتب تنمية الاتصالات دعم البلدان المهتمة بالانضمام إلى المبادرة أو التي أعربت عن اهتمامها بذلك، مع وجود مركز واحد قيد الإنشاء.
وأحرز تقدم في تبادل المعارف من خلال أحداث رفيعة المستوى مثل المنتديات العالمية للابتكار. وأتاح منتدى الابتكار العالمي (GIF 2024) في مالطة مسرحاً عالمياً للحوار تحت شعار تشكيل مستقبلنا الرقمي من أجل تحقيق الرخاء والرفاه للجميع. افتتح رئيس مالطة المنتدى، الذي جمع بين الحكومات وقادة الصناعة والهيئات الأكاديمية. وكان من أهم مخرجاته تقرير مشهد الابتكار في مالطة، الذي عرض الممارسات ووضع البلاد كنموذج يُحتذى به في دمج مختلف أصحاب المصلحة في استراتيجية ابتكار متكاملة. كما تم الترويج لتبادل معارف مماثلة في حدث "الابتكار وريادة الأعمال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" في الهند و"منتدى الابتكار الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ"، حيث تبادل أصحاب المصلحة الإقليميون الدروس المستفادة وعززوا التعاون.
ومن خلال الفعاليات العالمية التي أُقيمت في عامي 2024 و2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تلقى أعضاء مراكز التسريع التابعة للاتحاد تدريباً على بناء القدرات في الاستشراف الاستراتيجي وتجريب السياسات وتطوير مبادرات النظام الإيكولوجي، وذلك بفضل شراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة (TDRA). وأُطلقت أيضاً دورات إلكترونية جديدة من خلال أكاديمية الاتحاد - الاستشراف الاستراتيجي 101 والاستشراف الاستراتيجي 201 وتطوير مبادرة النظام الإيكولوجي 201 والنظام الإيكولوجي 101 - مما جذب اهتماماً كبيراً من الأعضاء. ونُظمت أيضاً جلسات لبناء القدرات من خلال فصول دراسية رئيسية بشأن الاستشراف الاستراتيجي في كل من المنتدى العالمي للابتكار لعام 2024 والندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2025، واستهدفت واضعي السياسات ومجموعات الأعضاء الأوسع.
وقد تفاوتت سبل التنفيذ بين المناطق، حيث قامت كل منطقة بمواءمة أطر التحالف العالمية مع السياقات الوطنية والمحلية. وعلى المستوى الإقليمي، شمل التأثير الأساسي تقديم المساعدة التقنية لوضع استراتيجيات وخرائط طريق (من خلال مواصفات الابتكار الرقمي) لتعزيز الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي، وتنفيذ مشاريع محددة، وإنشاء مراكز تسريع تابعة للاتحاد.
وفي إفريقيا، استكملت مواصفات الابتكار الرقمي في موزامبيق وزامبيا وزيمبابوي. وفي مارس 2025، استكملت ورشة عمل تقنية في إطار مشروع VaMoz Digital! إعداد المواصفات الوطنية للابتكار الرقمي في موزامبيق.
وفي بنن، دعم مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وضع خارطة طريق للابتكار الذي يركز على الشباب مع عنصر المساواة بين الجنسين. وشارك مكتب تنمية الاتصالات أيضاً في تنظيم مسابقة الابتكار للاتحاد الإفريقي للاتصالات، والتي عرضت حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي مقدمة من المبتكرين الشباب. وشارك أكثر من 50 من المنظِّمين وواضعي السياسات من إفريقيا الفرانكوفونية في برنامج لإدارة البيانات، بينما أطلقت السنغال مشروعاً تجريبياً للعدالة الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تحويل العمليات القضائية من خلال التحول الرقمي.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، برز مكتب المنطقة ومركز الابتكار التابعان للاتحاد في دلهي، الهند، كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، وأطلق منصة جديدة "مقهى الابتكار" في فبراير 2025، بهدف تحويل الأفكار المجردة إلى محصلات قابلة للتنفيذ وجعل "الابتكار" متاحاً للجميع. ومنذ فبراير 2025، تم تنظيم ما مجموعه ثمانية مقاهي ابتكار بشأن مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، والهوية الرقمية، واستدامة مبادرة الجزر الذكية من خلال الحلول المبتكرة، والمخلفات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي من أجل التحول الرقمي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التوصيلية في الدول النامية غير الساحلية (LLDC). وحتى الآن، حضر مقاهي الابتكار أكثر من 300 مشارك من أكثر من 30 دولة عضواً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتسليط الضوء على الفرص الاستراتيجية للاتحاد، بما في ذلك الحاجة إلى مبادرات لتبادل المعارف بشأن الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية؛ وأهمية الحلول المبتكرة من أجل استدامة "الجزر الذكية". وبفضل سلسلة مقاهي الابتكار القادمة بشأن الذكاء الاصطناعي، أصبح مركز الابتكار في موقع متميز لتلبية احتياجات الدول الأعضاء على الصعيد العالمي. وعُقدت ورشة عمل مسرع المبادرات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2025 في شنتشن، الصين، بالتزامن مع حدث البريكس. وقد نظم الاتحاد ورشة العمل هذه التي استمرت ثلاثة أيام بالاشتراك مع أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرع الصين لمعهد بريكس لشبكات المستقبل.
وفي منطقة الأمريكتين، طورت الجمهورية الدومينيكية تصميم مراكز التسريع الخاصة بها لتكون بمثابة محور وطني للابتكار. واستفادت البرازيل وسورينام ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي (OECS) من برامج التدريب وتمارين رسم خرائط الأنظمة الإيكولوجية، مما عزز معارف واضعي السياسات ووفّر صورة واضحة لمشهد الابتكار الوطني. وقامت كولومبيا بتحديث إطارها الوطني للابتكار، ومواءمته مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي الأوسع. ‏وساهمت ورش العمل الإقليمية في إطار برنامج ‎ITU-EC TAIEX ‏في تعميق الخبرة في مجال الابتكار الذي تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستعداد لتكنولوجيا الجيل الخامس، مما يبرز كيف يمكن لسياسات الابتكار أن تتماشى مع جاهزية البنية التحتية والسوق. وبالإضافة إلى ذلك، دعماً للإدارة الرقمية، قدم مكتب تنمية الاتصالات المساعدة التقنية إلى الجمهورية الدومينيكية وسانت كيتس ونيفيس وترينيداد وتوباغو. وساعدها هذا الدعم على إنشاء نظام إيكولوجي قانوني متماسك لأنظمة الهوية الإلكترونية، وهو أمر ضروري للخدمات الرقمية الآمنة. وساهم مكتب تنمية الاتصالات في القمة الدولية لتكنولوجيا المرأة في هايتي بشأن موضوع الابتكار الشامل: محرك الربحية الاقتصادية والمالية، والتي نظمتها غرفة التجارة النسائية في هايتي، بدعم من البنك المركزي وإدارة هايتي (CONATEL).
وفي منطقة الدول العربية، أنهت البحرين إعداد مواصفات الابتكار الرقمي الخاصة بها، بينما أحرزت كل من قطر والأردن تقدماً نحو استكمال المواصفات في عام 2025، وبدأت دولة فلسطين وتونس عملياتهما الخاصة. وأسفرت شراكة جديدة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في الإمارات العربية المتحدة، في إطار مبادرة iCodi، عن إضفاء الطابع المؤسسي على ورش العمل العالمية والإقليمية كفرص متكررة للحوار.
‏وفي منطقة أوروبا، استكملت ألبانيا مواصفات الابتكار الرقمي الخاصة بها، ومواءمته مع استراتيجية التخصص الذكي وتفعيله من خلال لجنة وزارية مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء.‎ ‏وعزز الجبل الأسود مبادراته بشأن التحول الرقمي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (‎UNOPS)‏، واستضاف في عام ‎2025 ‏ورشة عمل إقليمية لتسريع المبادرات، أسفرت عن خمسة مشاريع بقيمة ‎20 ‏مليون دولار أمريكي لدول غرب البلقان.‎ ويعزز تقرير مالطة عن مشهد الابتكار، الذي صدر في منتدى الابتكار العالمي لعام 2024، دورها كنموذج لإدماج أصحاب المصلحة والتخطيط القائم على الاستشراف ويشكل سابقة بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، استضافت طاجيكستان "ideathons" لتعريف الطلاب بمهارات إنشاء الشركات الناشئة وريادة الأعمال، في حين نظمت بيلاروسيا حدث هاكاثون للمدن الذكية شارك فيه أكثر من 100 طالب جامعي لتطوير حلول تكنولوجية للتحديات الحضرية. وقدمت قيرغيزستان استراتيجية وطنية للنظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في عام 2025، بدعم من تدريب مديري مسرعات الأعمال لتعزيز البنية التحتية للابتكار. وجمعت مسابقة Batken 4.0 البلديات والجامعات ورواد الأعمال للمشاركة في تصميم حلول رقمية تلبي الاحتياجات المحلية، مما يبيّن كيف يمكن للابتكار أن ينبع من أولويات المجتمع. وأبرزت هذه الجهود الاعتراف المتزايد في المنطقة بأن الأنظمة الإيكولوجية الرقمية تزدهر عندما يكون الشباب وأصحاب المصلحة المحليون في قلب الابتكار.
ويواصل مكتب تنمية الاتصالات اختبار إطار تسريع المبادرات الإقليمية بتمويل من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، ويقوم بالتحضير لتنفيذه ودمجه في المبادرات الإقليمية الجديدة التي سيتم اعتمادها في باكو، جمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى تسريع نتائج الاستراتيجيات وخرائط الطريق أو أنشطة مقهى الابتكار. وتسهم هذه المبادرات في إيجاد مسارات منهجية لتقديم الخدمات دعماً للدول الأعضاء في الاتحاد.
وبشكل عام، تقدمت الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي إلى مرحلة التنفيذ المنظم، مرتكزة إلى أدوات تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية، ومنصات المعرفة، والمساعدة التقنية المقدمة في البلدان.
وتبرز هذه الجهود مجتمعة عدة اتجاهات رئيسية: تزويد البلدان بالقدرة على التعامل مع البيئة المتغيرة واستكشاف مجالات لتجريب السياسات والمبادرات؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الابتكار؛ والاستفادة من المنهجيات والمعرفة العالمية لتعزيز الابتكار الرقمي بقيادة محلية؛ ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)؛ وتمكين الجهات المعنية من التعاون الفعّال والمساهمة في تشكيل أنظمتهم الإيكولوجية الرقمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويواصل مكتب تنمية الاتصالات، باعتباره محفزاً للأنظمة الإيكولوجية القادرة على الصمود والمواكبة للمستقبل في مجال الابتكار، دعم الدول الأعضاء من خلال تزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواءمة برامجها الرقمية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي المتطور.
	مواصفات الابتكار الرقمي 
وضع استراتيجيات وسياسات وخرائط طريق ومواصفات الابتكار الرقمي:
○	إفريقيا: موزامبيق وزامبيا وزيمبابوي
○	الدول العربية: البحرين والأردن وعُمان ودولة فلسطين وقطر
○	أوروبا: ألبانيا وجورجيا ومقدونيا الشمالية وصربيا
○	آسيا: بروني دار السلام
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية المشاركة/التي تلقت المساعدة:
○	قُدم الدعم لأكثر من 39 بلداً من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
○	تلقى 17 بلداً منها مساعدة تقنية.
○	أصبح لدى 22 بلداً أطر سياسات ومنتجات معرفية.
المنتدى العالمي للابتكار وأحداث تنمية القدرات الابتكارية:
○	أوروبا: مالطة
○	آسيا والمحيط الهادئ: فيجي
○	الدول العربية: الإمارات العربية المتحدة
منهج أكاديمية الاتحاد:
○	4 دورات: النظام الإيكولوجي 101، تطوير مبادرات النظام الإيكولوجي 201، والاستشراف الاستراتيجي 101 و201
مراكز التسريع التابعة للاتحاد:
○	شبكة من 17 مركزاً من مراكز التسريع التابعة للاتحاد قيد التطوير
○	8 أدلة ابتكار
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المحصلات: تحسين قدرة أعضاء الاتحاد على تسريع التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والخدمات الجديدة والناشئة المقدمة من أعضاء الاتحاد في مجال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها لتعزيز التحول الرقمي

	بين عامي 2023 و2025، عزز مكتب تنمية الاتصالات دعمه للدول الأعضاء لتسريع إدراج الخدمات والتطبيقات الرقمية كجزء من أهدافها الإنمائية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويوضح هذا العمل إلى أي مدى يتطلب التحول الرقمي بنية تحتية، بالإضافة إلى خدمات وتطبيقات تتيح توصيل الحكومات والمواطنين والمجتمعات. ومن خلال أطر مثل مبادرة GovStack، ومبادرة القرى الذكية والجزر الذكية، وتوسيع الأنظمة الإيكولوجية مفتوحة المصدر، والحلول الصحية الرقمية والزراعية، ركز مكتب تنمية الاتصالات على الخدمات الرقمية كعوامل تمكينية رئيسية للنمو الشامل للجميع والمرونة الاجتماعية والفرص الاقتصادية. وقد أدى توسيع نطاق هذه المبادرات إلى ضمان قابليتها للتشغيل البيني وشمولها وقدرتها على التكيف مع مختلف السياقات الوطنية. وتميز عمل مكتب تنمية الاتصالات بمشاركة إقليمية واسعة النطاق، ومشاريع تجريبية على المستوى القطري، ومنصات تعاونية، تم من خلالها تحويل الابتكار إلى فوائد قابلة للقياس للبلدان في مختلف المناطق.
ولقد أسهمت مبادرة GovStack، التي ظهرت كإطار تحولي للخدمات الحكومية الرقمية، في توفير أساس متين لتحقيق التقدم على المستوى العالمي. ونُشرت خمس عشرة مواصفة لعناصر بناء الحكومة الرقمية، بما في ذلك تعرّف الهوية والمدفوعات والتبادل والموافقة والسجلات والتوقيع الإلكتروني ونظام المعلومات الجغرافية والسوق الإلكترونية، مما يوفر للدول الأعضاء مورداً مفتوحاً وقابلاً لإعادة الاستخدام.‎ وسمحت وثائق بيئة الاختبار للمطورين والمهندسين المعماريين ومصممي الخدمات بتكرار الحلول البيئية واختبارها، في حين أدمجت المبادئ التوجيهية بشأن مشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة ومراكز البيانات المراعية للبيئة أبعاداً بيئية في التصميم الحكومي الرقمي.
ولتعزيز الشمول، نُظمت برامج تدريبية بعنوان "التحدي النسائي في استخدام تكنولوجيا الحكومة الرقمية في إطار مبادرة GovStack" (GovStack Women in Govtech Challenge) في عامي 2024 و2025. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منصة تجريبية حكومية رقمية لاختبار الخدمات القابلة للتشغيل البيني باستخدام مكونات برمجية قابلة لإعادة الاستخدام من أجل تعرّف الهوية والمدفوعات والموافقة وتبادل المعلومات.
وقام مكتب تنمية الاتصالات أيضاً بتعزيز الأنظمة الإيكولوجية مفتوحة المصدر للخدمات العامة. وأنشأ مشروع تمكين النظام الإيكولوجي مفتوح المصدر (OSEE)، الذي تم تطويره بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، أطراً للتعليم والتدريب والدعم لمساعدة الحكومات على اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر. وأكدت المبادرة على تقليل الاعتماد على الحلول مسجلة الملكية وتوفير خيارات فعالة من حيث التكلفة للبلدان من أجل تكييف الخدمات الرقمية وتوسيعها، مع تجنب الاعتماد على مورّد واحد. وتناولت الحلقات الدراسية الإلكترونية وورش العمل التي نظمها مكتب تنمية الاتصالات إدارة البيانات والبنية التحتية السحابية والتطبيقات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتوح المصدر، وتعزيز المعرفة الدولية وتعزيز النظام الإيكولوجي العالمي مفتوح المصدر.
وفي مجال الرعاية الصحية، اكتسبت التطبيقات الرقمية أهمية من خلال دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). وقيَّمت الدراسة التدخلات الرقمية ضمن ثلاث فئات وأظهرت إمكانات كبيرة لدعم أنظمة الرعاية الصحية. ومن خلال تسليط الضوء على أبعاد التكلفة والمنافع، يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي يمكن بها للدول الأعضاء استخدام التكنولوجيا لتوسيع نطاق حلول الرعاية الصحية للأمراض غير المعدية.
وشهدت الزراعة أيضاً تقدماً منظماً. وكان من أبرز الأحداث التوقيع على مشروع MERIAN بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي استهدف تعزيز تدريب المهنيين الزراعيين في مجال التعليم الرقمي والبحث والخدمات الإرشادية. وقدمت مبادئ GovStack الإطار اللازم لبناء منصات الويب والتطبيقات المتنقلة، ودمج البنية التحتية العامة الرقمية في الأنظمة الزراعية. وعلاوة على ذلك، في إطار برنامج دعم ريادة الأعمال الريفية والاستثمار والتجارة (STREIT) الممول من الاتحاد الأوروبي في بابوا غينيا الجديدة، دعم مكتب تنمية الاتصالات إنشاء 4 مراكز موارد، حيث تم تدريب 542 مزارعاً على المهارات الرقمية والتجارة الإلكترونية، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز التعلم بين الأقران. وأصبحت مراكز الموارد محاور للابتكار، حيث تبادل المزارعون أفضل الممارسات، وتمكنوا من الوصول إلى الأسواق الإلكترونية، وجربوا حلول التمويل الرقمي لتوسيع أعمالهم.
وتم تطوير أدوات أخرى لدعم التعليم. وتم تصميم نظام معزز لإدارة التعلم وتسليمه إلى جامعة بابوا غينيا الجديدة للتكنولوجيا، بما يحقق الاستمرارية بين المؤسسات الأكاديمية والاستراتيجيات الرقمية الوطنية. وأظهر هذا الدمج لمنصات التعليم الرقمي مع الاستراتيجيات الوطنية كيفية إسهام الخدمات الرقمية في تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في الوقت الذي تعمل فيه كحاضنات للابتكار.
وقد أثبتت هذه المبادرات مجتمعة أن السلع الرقمية العامة العالمية مثل GovStack والأطر مفتوحة المصدر والأدلة الصحية الرقمية والمنصات الزراعية هي بمثابة أدوات تقنية بالإضافة إلى كونها عوامل تمكينية عملية لتحقيق التقدم. وتمثل روافع استراتيجية تُمكّن البلدان من إدارة التحول بشكل متسق وقابل للتشغيل البيني ومستدام.
وكانت مساهمات مكتب تنمية الاتصالات لتسريع التحول الرقمي بارزة في جميع المناطق. وفي إفريقيا، عقدت مشاورات استراتيجية بدعم من مشاريع البنك الدولي في غينيا-بيساو وغامبيا وغينيا ونيجيريا والسنغال، جمعت بين الحكومات للتنسيق مع مبادرة GovStack والمعمارية المرجعية للنظام الإيكولوجي للإدارة العامة (PAERA). وتناولت المناقشات عناصر رئيسية مثل أطر قابلية التشغيل البيني، ومعمارية المؤسسات، ومواصفات ناقل الخدمات، وتنمية القدرات الشاملة.‎
وفي توغو، دعم مكتب تنمية الاتصالات تنفيذ منصة الهوية الرقمية المبنية على مواصفات GovStack، مما يتيح زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات، بينما أطلق في كينيا نظام إدارة الحالات في إطار مبادرة القرن الإفريقي. وفي رواندا، شارك أكثر من 70 مشاركاً من جيبوتي وكينيا والصومال في دورات تدريبية مكثفة، واستخلصوا دروساً عملية من رحلة التحول الرقمي في رواندا. وفي السنغال وتوغو، شارك أكثر من 60 من أصحاب المصلحة في ورش عمل بشأن بناء القدرات وصقل النهج المتعلقة بالبنية التحتية العامة الرقمية.
وساهمت إفريقيا أيضاً في الأنظمة الإيكولوجية مفتوحة المصدر. وفي عام 2025، أصبحت كينيا أول بلد تجريبي لمبادرة العوامل التمكينية للنظام الإيكولوجي مفتوح المصدر (OSEE)، من خلال إنشاء مكتب وطني لبرنامج مفتوح المصدر (OSPO) لتعزيز القدرات الوطنية والنهوض بالتحول الرقمي المفتوح كجزء من برنامج البنية التحتية العامة الرقمية (DPI). وبدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات، يعمل المكتب الوطني للبرامج مفتوحة المصدر على تطوير الخبرات التقنية، وتقديم التدريب على مختلف المستويات، وتعزيز مكانة كينيا كمركز إقليمي للابتكار المفتوح والمستدام. وبعد هذا التنفيذ الأول، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد المشروع التجريبي التالي لمبادرة OSEE في ترينيداد وتوباغو، بهدف توسيع نطاق هذا الجهد العالمي لتمكين البلدان من خلال البنى التحتية العامة الرقمية مفتوحة المصدر والشاملة.
وأظهرت هذه المبادرات التقدم المُحرز في إفريقيا في الانتقال من الأطر السياساتية إلى المنصات التشغيلية، مع قيام الحكومات باعتماد لبنات بناء قابلة لإعادة الاستخدام والتشغيل البيني، مما يُسهم في خفض التكاليف وتبسيط الأنظمة وتسريع وتيرة التقدم.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، دعم مكتب تنمية الاتصالات مبادرات في مجالات الحكومة الرقمية والزراعة والتعليم والتحول الريفي. وفي بابوا غينيا الجديدة، من خلال مشروع STREIT الممول من الاتحاد الأوروبي الذي ينفذه مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية (ILO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية (UNCDF)، وافقت إدارتا مقاطعتي سيبيك الشرقية والغربية على استراتيجيات وطنية للزراعة الإلكترونية تغطي سلاسل قيمة الكاكاو والفانيليا ومصائد الأسماك. وربطت الاستراتيجية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مباشرة بالنمو الاقتصادي الريفي، بينما زودت ورش العمل المزارعين بالمهارات والأدوات والتطبيقات الرقمية للنفاذ إلى منصات التجارة الإلكترونية التي يستخدمها المزارعون لتصدير الكاكاو والفانيليا. وقام الاتحاد بتطوير وتسليم نظام معلومات إدارة مجلس الكاكاو (MIS) على الصعيد الوطني، ونظام معلومات إدارة الزراعة، ونظام معلومات إدارة التعلم، ونظام معلومات إدارة المقاطعات.
وتماشياً مع القرار 85 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية، نُفذ العديد من الأنشطة والمشاريع. وتوسعت مبادرة القرى الذكية والجزر الذكية بسرعة عبر منطقتي المحيط الهادئ وجنوب آسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبحلول عام 2025، تم تنفيذها في 11 دولة عضواً، بما في ذلك فيجي وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وساموا وتونغا وفانواتو. وساهم كل تنفيذ في تقريب الخدمات الرقمية من المجتمعات الناقصة الخدمات. وفي باكستان، قدمت قرية غوكينا الذكية النموذجية التي أطلقت في عام 2023 خدمات الطب عن بعد لأكثر من 5 000 مريض، 84 في المائة منهم من النساء، في حين استفادت 100 فتاة من التعليم عن بعد. وتوسع البرنامج ليشمل سامبريال وشوابي، بما في ذلك التدريب على المهارات الرقمية للمشاركين الجدد. وفي سامبريال، تم تدريب أكثر من 200 فرد من أفراد المجتمع (من الشباب) على المهارات الرقمية الأساسية والمتوسطة والمتقدمة، بينما تحصل أكثر من 100 فتاة على دروس عبر الإنترنت في مدارس القرية. وفي سوابي، تم تدريب أكثر من 100 فرد من أفراد المجتمع حتى الآن في المجالات المواضيعية للتسويق الرقمي والزراعة الرقمية والشمول المالي الرقمي.
وفي فانواتو، استفادت القرى الواقعة في جنوب ماليكولا من الفصول الدراسية الرقمية المجهزة بأجهزة لوحية وأنظمة مؤتمرات فيديوية وأنظمة ربط شبكي، تتيح توصيل الطلاب والمعلمين ببورت فيلا. كما أتاح ذلك النفاذ إلى مجموعة من الخدمات الرقمية وتعزيز التجارة. وفي كيريباتي، حققت جزيرة تامانا تغطية موسعة لشبكة Wi-Fi، مما أتاح إمكانية إجراء المدفوعات الرقمية والاستشارات عبر الإنترنت في عدد من القرى، ومن بين المستفيدين المباشرين 485 امرأة، و19 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، و309 شباب.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عزز أكثر من 1300 شخص قدرتهم على تطبيق نهج حكومي شامل من خلال مبادرة GovStack. وقدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم من خلال مساعدة تقنية على المستوى الوطني في ثمانية بلدان هي بنغلاديش وكمبوديا وكيريباتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وبابوا غينيا الجديدة وناورو وتونغا وفانواتو، واستُكمل ذلك بتنظيم ورش عمل متعددة البلدان. ونُفّذت هذه الجهود بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والرياضة والفنون الأسترالية (DITRDCSA) والصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). واعتُمد نهج حكومي شامل كجزء من الاستراتيجيات والخطط الوطنية في بلدان مثل بابوا غينيا الجديدة وفانواتو ولا يزال يمثل أولوية بين الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، وبمساعدة تقنية من مكتب تنمية الاتصالات، اعتمد وزراء التكنولوجيا الرقمية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا إطاراً لقابلية التشغيل البيني للحكومة الرقمية لتعزيز النفاذ إلى الخدمات الرقمية داخل الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
وفي منطقة الأمريكتين، دعم مكتب تنمية الاتصالات التحول الرقمي مع التركيز القوي على الشمول من خلال الحكومة الرقمية والخدمات المالية. وفي أنتيغوا وبربودا وسانت لوسيا، قدم مكتب تنمية الاتصالات، من خلال برنامج مشترك للأمم المتحدة، المساعدة إلى الحكومات في اعتماد تدابير تنظيمية وسياساتية وأمنية سيبرانية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية. وامتد التدريب ليشمل أكثر من 65 من أصحاب المصلحة في مجال أمن الأجهزة المتنقلة، في حين تم تدريب 15 متخصصاً على إجراء عمليات تدقيق مستقلة لتطبيقات الدفع الرقمي والبنى التحتية ذات الصلة. وفي السلفادور، شارك مكتب تنمية الاتصالات في عام 2024 في التنفيذ الناجح لمشروع تحسين النفاذ إلى خدمات الرعاية الجيدة للأمراض غير المعدية من خلال الابتكار الرقمي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف.
وعلى المستوى الإقليمي، شارك 26 رئيس وكالة في التدريب في إطار مبادرة GovStack خلال الاجتماع السنوي للشبكة الإقليمية لتنمية الحكومة الإلكترونية، مما ساعد على نشر أفضل الممارسات بين البلدان. وفي بليز وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وغواتيمالا، استُكشفت الفرص المتاحة لاعتماد نُهُج اللبنات الأساسية، حيث أظهرت مشاريع كيفية إسهام الحكومة الرقمية في تعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات العامة في آن واحد.
وفي منطقة الدول العربية، قام مكتب تنمية الاتصالات بتنفيذ مشاريع تجريبية متقدمة وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى. وفي جيبوتي وموريتانيا والصومال، دعم مكتب تنمية الاتصالات عمليات التنفيذ المرجعية لمبادرة GovStack، مع حالات استخدام الخدمات الإلكترونية بما في ذلك مجلس الوزراء الإلكتروني وتصاريح البناء الإلكترونية والسجلات المدرسية وبوابات الخدمات. وفي مصر، أسفر التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وضع إطار لتقييم المدن والمجتمعات الذكية المستدامة. وتم دعم ذلك من خلال تنمية قدرات 250 من أصحاب المصلحة، مع التركيز على المواصفات التقنية لمبادرة GovStack والسطوح البينية لبرمجة التطبيقات (API). وعلى المستوى الإقليمي، جمعت القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة، التي استضافتها القاهرة بدعم من مكتب تنمية الاتصالات (BDT) في عام 2024، ممثلين من أكثر من 100 بلد، مما رسخ مكانة منطقة الدول العربية كمركز للحوار العالمي بشأن البنية التحتية الرقمية العامة (DPI). واستضافت المنطقة أيضاً منتدى بشأن الجيل الخامس وما بعده، بهدف مواءمة التكنولوجيات الناشئة مع الأولويات الوطنية للمدن الذكية. وفي الأردن، حددت دراسة تقييمية للتكنولوجيات الغامرة نقاط القوة والفرص المتاحة في النظام الإيكولوجي، وأسفرت عن توصيات لاستحداث فرص العمل والابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، تم البدء أيضاً في تقديم المساعدة التقنية لوضع الاستراتيجية الوطنية للبلد بشأن التكنولوجيات الغامرة، وذلك بما يتماشى مع الدراسة التقييمية المنجزة.
وفي منطقة أوروبا، شدد مكتب تنمية الاتصالات على التصميم المرتكز على الإنسان، والمواءمة قبل الانضمام، والتنفيذ المحلي. وأنهت مقدونيا الشمالية ومولدوفا، بدعم من مكتب تنمية الاتصالات، وضع استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي، ومواءمة أطر عملها مع الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً.‎ وأطلقت ألبانيا والجبل الأسود وصربيا مشاريع في إطار النافذة الرقمية للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة. وركزت ألبانيا على الزراعة الرقمية والتحول الريفي، ودعم الجبل الأسود الإدارة الإلكترونية المحلية والمدن الذكية، وأنشأت صربيا مركز تصميم الخدمات الرقمية لتقديم خدمات موجهة للمستخدم. ووثّقت سلسلة تسليط الضوء على التحوُّل الرقمي المرتكز على الإنسان تجارب من 10 بلدان أوروبية، مع تحليل الدروس المستفادة في الخدمات الصحية والتعليمية والحكومية. وفي موازاة ذلك، شهدت سلسلة ورش العمل بشأن "إعادة النظر في الخدمات العامة" مشاركة 11 دولة عضواً في حوار تعاوني. وفي أوكرانيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات جهود التعافي الوطنية من خلال إعادة تأهيل المحطات الإذاعية وتحديث البنية التحتية للجيل الرابع/الجيل الخامس، وربط إعادة الإعمار بالتنمية الرقمية طويلة الأجل.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، عزز مكتب تنمية الاتصالات التعاون الإقليمي في الحكومة الرقمية والمدن الذكية. وجمع المنتدى الإقليمي بشأن المدن الذكية المستدامة بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والبلديات لتبادل الحلول.
وفي بيلاروس، تم تدريب أكثر من 340 مسؤولاً من البلديات على حلول المدن الذكية والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، بما يكفل قدرة الإدارات المحلية على تصميم الخدمات وتقديمها. وبالتعاون مع كازاخستان، أُطلق مشروع إقليمي مدته سنتان بشأن التعاون مع الحكومة الرقمية بدعم من مصرف التنمية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، وذلك تماشياً مع المبادرة الإقليمية 3 لكومنولث الدول المستقلة.
‏وفي أرمينيا وقيرغيزستان وتركمانستان، عزز مكتب تنمية الاتصالات مشاريع ربط مبادرة ‎GovStack ‏بجهود التحول الرقمي الوطنية.‎ ودعمت الاجتماعات المواضيعية الإلكترونية والمنتديات الإقليمية التعلم المشترك، مما مكّن البلدان من تنسيق الجهود وتكييف الحلول العملية وفقاً لاحتياجاتها المحلية.
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المحصلات: تحسين قدرة أعضاء الاتحاد البشرية والمؤسسية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاستفادة من كامل إمكانات الاقتصاد والمجتمع الرقميين

	النواتج

	تميزت الفترة من 2023 إلى 2025 بالجهود المبذولة لإعادة تعريف تنمية القدرات باعتبارها حجر الأساس للتحول الرقمي. وواصل مكتب تنمية الاتصالات تقديم برامج تدريبية عالية الجودة عبر شبكته العالمية. ونُفذت الأنشطة من خلال أكاديمية الاتحاد، ومراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد (ATC)، ومبادرة مركز التحول الرقمي (DTC)، مما يضمن تحقيق أثر ملموس فيما يتعلق بالحكومات والهيئات التنظيمية والمؤسسات والمواطنين في جميع أنحاء العالم. وأسهم التركيز القوي على الفئات الناقصة الخدمات، بمن في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة، في ضمان توزيع فوائد الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية والتدريب التقني المتقدم بصورة منصفة. وأكدت هذه الفترة الاعتراف بأن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق كامل إمكاناته ما لم تكن تنمية القدرات البشرية هي الأساس.
ومن بين التطورات المؤسسية الرئيسية إطلاق برنامج مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد (ATC) في عام 2023، وذلك في أعقاب نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC-22)، حيث اعتمد أعضاء الاتحاد القرار 73 المراجَع، واستبدلت مراكز التميز السابقة التابعة للاتحاد. ومراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد هي مؤسسات معترف بها دولياً تقدم دورات تدريبية عالية الجودة للموظفين من المستويين المتوسط والعالي، مع التركيز على احتياجات البلدان النامية. وتظل المؤسسات المشاركة في البرنامج شركاء الاتحاد الأساسيين في مجال تنمية القدرات حيث تقدم ما يقرب من 40 في المائة من جميع الدورات على منصة أكاديمية الاتحاد. وقامت الشبكة بدمج الخبرات العالمية في 14 مؤسسة معتمدة، اختيرت لقدرتها على تقديم تدريب متقدم في مجالات مثل إدارة الطيف والشمول الرقمي والأمن السيبراني والسياسات والتنظيم. ومنذ إطلاق البرنامج في يناير 2023 حتى أغسطس 2025، نفذت مراكز التدريب الأربعة عشر 146 دورة تدريبية، وحصل 500 3 مشارك على شهادات إتمام الدورة التدريبية. وكان غالبية المشاركين في الدورة من كيانات القطاع العام (الوزارات والهيئات التنظيمية) وكيانات الاتصالات، تليها المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الأخرى. ويأتي المشاركون من الدول الأعضاء، و81 في المائة منهم من البلدان النامية. وضمنت اجتماعات التنسيق السنوية تنسيق المعايير، مما مكّن مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد من العمل ليس فقط كجهات لتقديم التدريب، بل وأيضاً كمراكز لتبادل المعارف وضمان الجودة.
ومن الإنجازات البارزة الأخرى توسيع منصة أكاديمية الاتحاد، التي تطورت لتصبح البوابة الرائدة لتنمية المهارات الرقمية في جميع أنحاء العالم. وفي نهاية أغسطس 2025، تضاعف عدد المستعملين تقريباً، ليصل إلى أكثر من 75 000، وكانت الغالبية العظمى منهم أي نحو %80 من البلدان النامية. وارتفعت نسبة النساء بين المستخدمين الجدد إلى 40 في المائة، أي ما يقرب من ضعف المستوى المسجل في عام 2019. 
واعتباراً من عام 2023، قُدمت أكثر من 400 دورة تدريبية، 70 في المائة منها عبر الإنترنت، مما أتاح التوسع وإمكانية الوصول، بينما أُقيمت الدورات المتبقية في الفصول الدراسية التقليدية، مما أتاح التفاعل بين المشاركين. وقد تجاوزت معدلات إتمام الدورات باستمرار المعايير المرجعية للصناعة، حيث ارتفعت من 68 في المائة للدورات الحضورية و28 في المائة للدورات عبر الإنترنت في عام 2023، إلى 90 في المائة و45 في المائة على التوالي في عام 2025. ويعكس هذا التقدم الجهود المتواصلة المبذولة لتعزيز جودة الدورات وتعزيز التفاعل مع المتعلمين. وفي المجموع، تم إصدار أكثر من 15 000 شهادة، تقديراً لإنجازات المشاركين من خلال منحهم مؤهلات تساعدهم على تطوير مسيرتهم المهنية.
وتنوع كتالوج الدورات ليشمل مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الكمومية وإدارة البيانات، مع الاستمرار في تقديم برامج طويلة الأمد في مجال إدارة الطيف والتنظيم والسياسات الرقمية. وظلت مستويات رضا المتعلمين مرتفعة باستمرار، حيث قيّم 98 في المائة من المشاركين دوراتهم التدريبية بشكل إيجابي، مما يؤكد ملاءمة وسهولة الوصول إلى منصة أكاديمية الاتحاد. وتُظهر التقييمات التي أُجريت بعد التدريب، والتي تم جمعها منذ عام 2024 في إطار منهجية تقييم شاملة جديدة للتدريب، زيادة ملحوظة في مهارات المشاركين، إذ أفادوا بارتفاع مستوى إتقانهم بعد إتمام الدورة، بالإضافة إلى تطبيق كبير للمعارف المكتسبة من التدريب في وظائفهم الحالية. وقد أدّت هذه المحصلات إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، حيث قام الخريجون، من بين أمور أخرى، بتعزيز الأنظمة الوطنية لمراقبة الأمن السيبراني، ومواءمة العمليات الداخلية مع قوانين حماية البيانات الجديدة، والمساهمة في إعداد لوائح إدارة المخلفات الإلكترونية، وإعداد استراتيجيات النطاق العريض للمناطق الناقصة الخدمات. ومضى الكثيرون أيضاً في توجيه الآخرين، أو إدارة ورش عمل داخلية، أو مراجعة الأطر المؤسسية، مما ضاعف الفوائد بما يتجاوز المتعلم الفردي.
وبتمويل من مبادرة البوابة العالمية التابعة للاتحاد الأوروبي على مدى أربع سنوات، شرع الاتحاد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تنفيذ مشروع "تنمية القدرات من أجل التحول الرقمي" في نهاية عام 2023. ويدعم المشروع تقديم التدريب لواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين على الصعيد العالمي من خلال منصة أكاديمية الاتحاد، ويهدف إلى تدريب ما لا يقل عن ‎5 000 ‏مشارك على ‎18 ‏موضوعاً أساسياً يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية.‎ ويقدم الدورات التدريبية مكتب تنمية الاتصالات بالشراكة مع مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد وشركاء الأمم المتحدة الآخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR). ومنذ بداية المشروع، تم الانتهاء من إجمالي 51 دورة تدريبية حضورية وعبر الإنترنت، وتم تدريب ما يقرب من 3 000 مشارك من 115 بلداً (معظمها من البلدان النامية). وتندرج جميع الدورات ضمن المواضيع الثمانية عشر المحددة في المشروع، وقد تجاوز العدد الإجمالي للمتقدمين 7 702 متقدم.
ومن خلال مشروع "تنمية القدرات لتسريع توصيلية المدارس" بالتعاون مع مبادرة Giga، التي أطلقت في عام 2024، يدعم مكتب تنمية الاتصالات جهود الدول الأعضاء في توصيلية المدارس من خلال تقديم دورات تدريبية مخصصة تُقدم من خلال أكاديمية الاتحاد. وتغطي الدورات التدريبية كامل مسار توصيلية المدارس بدءاً من المراحل الأولى والتخطيط وصولاً إلى رسم خرائط البنية التحتية ونمذجتها، ثم التمويل والمشتريات، وانتهاءً بالتنفيذ التقني ومراقبة التوصيلية، وذلك بالاستفادة من خبرة الاتحاد في مجال التوصيلية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‎ وتهيئة البيئات التمكينية.
وعلى المستوى المجتمعي، برزت مبادرة مراكز التحول الرقمي (DTC) كوسيلة رئيسية لتوسيع نطاق الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية. وتنفذ المبادرة من خلال شبكة عالمية من مراكز التحول الرقمي الوطنية التي تتولى ولاية تنفيذ برامج المهارات الرقمية في بلدانها. وبحلول منتصف عام 2025، توسعت شبكة مراكز التحول الرقمي (DTC) لتشمل 14 بلداً (كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الدومينيكية وغانا وإندونيسيا والمغرب وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين ورواندا والسنغال وسيراليون وأوغندا وزامبيا)، وقامت بتدريب أكثر من نصف مليون شخص، تشكل النساء أكثر من 50 في المائة منهم. ولتعزيز الشبكة العالمية لمراكز التحول الرقمي، تجتمع كل عام جهات اتصال من مراكز التحول الرقمي في إطار ورشة عمل سنوية لمناقشة تنفيذ المبادرة واستعراض التقدم المحرز والإنجازات المحرزة واستكشاف أفكار جديدة لدعم وتوسيع عمل مراكز التحول الرقمي. وفي الفترة من 2023 إلى 2025، استضافت مراكز مختلفة من مراكز التحول الرقمي ورش العمل السنوية كل عام على النحو التالي: الفلبين (2023) وإندونيسيا (2024) والجمهورية الدومينيكية (2025). وتم مؤخراً اختبار أداة تقييم أثر التدريب تجريبياً وإتاحتها لجميع مراكز التحول الرقمي بهدف إجراء تقييمات أثر منخفضة التكلفة لأنشطتها التدريبية. ومن خلال محتوى الدورة التدريبية المخصصة، تمكنت مراكز التحول الرقمي في غانا وباكستان والسنغال وسيراليون وأوغندا من إيصال تدريب عالي الجودة على المهارات الرقمية إلى المتعلمين من ذوي الإعاقة البصرية. ولتعزيز الاستدامة وتيسير تولّي المجتمعات المحلية زمام الأمور، تشكل برامج تدريب المدربين عنصراً أساسياً في المبادرة. ومن خلال دمج تنمية القدرات مباشرة داخل المؤسسات المحلية، أظهرت مبادرة مراكز التحول الرقمي كيفية تحقيق الشراكات العالمية لنتائج ملموسة وذات أثر على مستوى القاعدة الشعبية.
ودعمت حكومة النرويج والاتحاد مبادرة مراكز التحول الرقمي (DTC) من خلال مشروعين هما "تعزيز المهارات الرقمية من خلال مراكز التحول الرقمي" المرحلة الأولى (2023‑2021) والمرحلة الثانية (2025-2024). وقد أحرزت المرحلة الأولى من المشروع تقدماً كبيراً في أنشطة مراكز التحول الرقمي، لا سيما في غانا. وتجاوز مركز التحول الرقمي في غانا جميع أهداف المشروع تقريباً ووصل إلى المجتمعات الناقصة الخدمات في جميع المناطق الست عشرة. ومن أبرز الإنجازات تدريب 000 22 مواطن، 68 في المائة منهم من النساء. وكشفت دراسة أثر أُجريت في غانا أن 82 في المائة من المستفيدين أفادوا بتحسن في الرفاه وسبل العيش، إلى جانب محصلات إضافية مثل انخفاض الفوارق الإقليمية، وزيادة الاهتمام بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بين الشباب، ولا سيما الفتيات، وتعزيز القدرات المحلية في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالإضافة إلى غانا، دعم المشروع مراكز التحول الرقمي في تسعة بلدان من خلال برامج تدريب المدربين وتقديم المهارات الرقمية في المناطق الناقصة الخدمات، في حين يسّر الاتحاد دورات المدربين الرئيسيين على منصات Cisco وHP LIFE. وركزت المرحلة الثانية على تعزيز مبادرة مراكز التحول الرقمي من خلال تقديم التدريب المستمر وبناء القدرات وتجريب منهجية لتقييم الأثر. وشمل أيضاً تجهيز مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوغندا وزامبيا بتكنولوجيا جديدة، ويتوقع تركيبها بحلول نهاية عام 2025.
ولدعم تخطيط السياسات الوطنية، أصدر مكتب تنمية الاتصالات مجموعة أدوات المهارات الرقمية لعام 2024، وهي إطار محدث لتصميم الاستراتيجيات الوطنية. وتوفر مجموعة الأدوات دليلاً شاملاً خطوة بخطوة لدعم أعضاء الاتحاد في وضع استراتيجيات وسياسات وطنية فعّالة للمهارات الرقمية، وهي تستند إلى التقييمات وخرائط الطريق ودراسات الحالة العالمية. وطبقت بلدان مثل كينيا وجمهورية جنوب السودان وأوغندا مجموعة الأدوات لتصميم أو تحسين الاستراتيجيات الوطنية، في حين اعتمدتها بلدان أخرى لقياس التقدم المحرز وتنسيق دعم الجهات المانحة. وتوفر مجموعة الأدوات إرشادات منهجية بالإضافة إلى مصطلحات موحدة تتيح للحكومات والشركاء تنسيق الجهود.
وعُقد منتدى الاتحاد للمهارات الرقمية لعام 2024 في المنامة، البحرين، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024. ونظمه الاتحاد واستضافته هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) في البحرين. وجمع المنتدى، تحت شعار "تنمية المهارات من أجل التحول الرقمي"، أكثر من 700 مشارك من 66 بلداً، من منظمات القطاعين العام والخاص والجامعات ومؤسسات البحوث، ومنظمات إقليمية ودولية أخرى. وسبق المنتدى الاجتماع السنوي لمراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد في 16 سبتمبر 2024. وتناول المنتدى أبرز الاحتياجات الملحة التي يتعين معالجتها لضمان تحقيق المهارات الرقمية الشاملة وسد فجوة المهارات الرقمية العالمية.
ويواصل الاتحاد قيادة حملة المهارات الرقمية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. وتسعى الحملة، التي أطلقت في عام 2016 باعتبارها إحدى الأولويات المواضيعية في إطار المبادرة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن توفير فرص العمل اللائق للشباب، إلى تزويد الشباب من الجنسين بالمهارات اللازمة للوظائف الرقمية في الحاضر والمستقبل. وفي عام 2021، عُدّل الهدف من الالتزامات بتدريب 5 ملايين شاب إلى تدريب 25 مليون شاب بحلول نهاية عام 2030. وفي مارس 2025، وتلقت الحملة التزامات بتدريب أكثر من 23 مليون شاب على المهارات الرقمية بحلول عام 2030. وينتمي الشركاء التسعة عشر الذين قدموا التزامات في إطار هذه المبادرة إلى مجموعة من القطاعات تشمل الحكومات ومصارف التنمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص.
وتوضح هذه المبادرات الكيفية التي يمكن بها للتحالفات أن توسع نطاق عمل الاتحاد إلى ما وراء الجماهير التقليدية، مما يؤدي إلى حركة مشتركة لمعالجة الفجوات في المهارات الرقمية على الصعيد العالمي.‎
ويعكس التقدم الإقليمي أولويات متنوعة، ولكنه يجتمع على الاعتراف بأن بناء القدرات أمر جوهري في عملية التحول الرقمي. وفي إفريقيا، ‏تميز التقدم بتعزيز المؤسسات والتواصل مع المجتمعات المحلية.‎ وفي غانا وزامبيا، تم توسيع شبكات مراكز التحول الرقمي بدعم من شركة Cisco لتدريب مجموعات جديدة من المدربين ضماناً للاستدامة المحلية. وفي كوت ديفوار والسنغال وسيراليون، دعم مكتب تنمية الاتصالات إطلاق المراكز الوطنية، بينما شارك موظفو القضاء في ملاوي في التدريب على القانون السيبراني والأدلة الرقمية. وفي موزامبيق وجنوب السودان وأوغندا، قُدم الدعم في تطبيق مجموعة أدوات المهارات الرقمية بغرض إجراء تقييمات وطنية وإنتاج بيانات، وجهت الاستثمار في المهارات الرقمية ووضع الاستراتيجيات.
وفي إفريقيا، بادر مكتب تنمية الاتصالات، عن طريق مشروع "مبادرة السياسات العامة والتنظيم لإفريقيا الذكية" (PRIDA)، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي (AU) والاتحاد الأوروبي (EU) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إلى تقديم دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطيف وتنظيم إنترنت الأشياء لأكثر من 40 بلداً إفريقياً، مما عزز القدرة التقنية للدول الأعضاء على دفع عجلة التحول الرقمي.
وعززت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنمية القدرات من خلال مزيج من البرامج المجتمعية والتدريب التقني. وفي إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين، يسّر مكتب تنمية الاتصالات دورات تدريبية للمدربين مكّنت أكثر من 150 مدرّباً من تقديم التدريب على الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية على مستوى المجتمع المحلي. ومن خلال شراكة بين اللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات في تايلاند (NBTC) والاتحاد، قدّم مكتب تنمية الاتصالات تدريباً متخصصاً على سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، مع دمج مبادئ GovStack في تنمية القدرات الوطنية. وفي بابوا غينيا الجديدة، ارتبطت جهود بناء القدرات بسبل العيش: ففي إطار مشروع الاتحاد الأوروبي STREIT، دعم التدريب على المهارات الرقمية سلاسل القيمة الزراعية، مما مكّن المزارعين من تحسين الوصول إلى الأسواق. وأتاح تقييم للمرة الأولى من نوعه للمهارات الرقمية للعمال المهاجرين في تايلاند، أُجري بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، معلومات مثبتة بشأن كيفية إسهام التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم تنقل العمالة والتكامل الاقتصادي.
وفي منطقة الأمريكتين، قدمت مبادرة مجموعة أدوات التحول الرقمي للنساء والشباب من رواد الأعمال في الجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا وبنما، تدريباً موجهاً على أدوات الأعمال الرقمية. وامتدت الدورة الثانية من البرنامج لتشمل كوبا وهندوراس وباراغواي وأوروغواي، ووصلت إلى أكثر من 200 مؤسسة. وقدم حدث إمكانية النفاذ في الأمريكتين، الذي استضافته كوبا في عام 2023 والمكسيك في عام 2024، تدريباً تنفيذياً بشأن إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تصميم المشاريع للمجتمعات الأصلية والريفية. وأطلقت ترينيداد وتوباغو مبادرة وطنية لتدريب 10 000 مواطن بحلول عام 2025، مع إدراج الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية كعنصر أساسي في استراتيجيتها للتحول. ويقدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم لتحسين التمويل المبتكر في أنتيغوا وبربودا وسانت لوسيا من أجل بناء القدرة على الصمود وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيعزز هذا المشروع السياسات واللوائح والتشريعات الوطنية لدعم رقمنة الاقتصاد. ويدعم الاتحاد الدولي للاتصالات الاتحاد الكاريبي للاتصالات (CTU)، ومن خلاله الجماعة الكاريبية (CARICOM) لزيادة التنسيق التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح إنشاء مساحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموحدة في الجماعة الكاريبية.‎
وفي منطقة الدول العربية، دعم مكتب تنمية الاتصالات دمج تنمية القدرات في البرامج الوطنية. ‏ففي الأردن، ساهمت الدورات التي تقدمها أكاديمية الاتحاد بشأن إدارة الطيف وجودة الخدمة في زيادة عدد المدربين الوطنيين. وفي تونس، تم تدريب أكثر من 200 مسؤول حكومي من خلال برنامج مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بما يتماشى مع تنمية القدرات وإصلاح القطاع العام، بينما تم في جزر القمر تنظيم تدريب متخصص بشأن تقييم الطيف. وتوضح هذه المبادرات كيفية إسهام تنمية القدرات في النهوض ببرامج وطنية أوسع نطاقاً، بدءاً من تحديث التنظيم إلى توفير فرص العمل.
وفي منطقة أوروبا، في ألبانيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات تقييم المهارات الرقمية لكبار السن، بينما أجري في مولدوفا، من خلال شراكة مع منظمة العمل الدولية، تقييم المهارات الرقمية بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فأكثر، في المناطق الريفية. وفي الجبل الأسود، وخلال المؤتمر التنظيمي الإقليمي في عام 2025، قدّم مكتب تنمية الاتصالات تدريباً يدمج تعزيز إمكانية النفاذ والتنظيم الرقمي في حوار السياسات. وجمعت خلاصة وافية إقليمية لمبادرات المهارات الرقمية، أعدها فريق الأمم المتحدة المعني بالتحول الرقمي، أفضل الممارسات من جميع أنحاء منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى، مما يوفر قاعدة معرفية للتكرار والإصلاح.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، ركزت تنمية القدرات على تعزيز الخبرات على المستويات الوطنية، وكذلك في الحكومة المحلية. وفي أرمينيا وقيرغيزستان، نظم مكتب تنمية الاتصالات ورش عمل بشأن إدارة البيانات وتقييم جودة الخدمة وإدارة المشاريع الرقمية، مما زود واضعي السياسات والمنظمين بالمهارات العملية. وفي بيلاروس، قُدّم تدريب أسهم في تعزيز معرفة المسؤولين المحليين لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الخدمات البلدية. وفي قيرغيزستان، تم تجريب نماذج تدريب مسرعات جديدة لربط أنظمة الابتكار المحلية بالخبرات العالمية. وقد ضمنت هذه المبادرات أن تلبي تنمية القدرات كلاً من احتياجات الإدارة المركزية والتنفيذ المحلي، مما أدى إلى تعزيز الأنظمة الإيكولوجية المؤسسية. ‏ومن خلال مستويات التدريب المتنوعة، أحرزت المنطقة تقدماً لضمان دعم التحول الرقمي من جانب المهنيين المؤهلين عبر جميع مستويات الحكومة.‎
وتؤكد الدروس المستخلصة من هذه الفترة أن تنمية القدرات أصبحت العامل الحاسم والأكثر أهمية في دعم التحول الرقمي. وسيعتمد التقدم مستقبلاً على مدى سرعة تكيف أنظمة التدريب مع التكنولوجيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وعلى مدى فعالية توسيع الفرص المتاحة للفئات المهمشة، ومدى اتساق الحكومات في تحقيق التوازن بين الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في تنمية القدرات البشرية. وسيتطلب التصدي لهذه التحديات التبصر والتمويل والشراكات القوية.
	المعالم البارزة
أكاديمية الاتحاد: أكثر من ‎75 000 ‏مستعمل، ‎%80 ‏منهم من البلدان النامية، و%‎40 ‏منهم من الإناث.‎ تم تنظيم أكثر من 400 دورة وإصدار أكثر من 15 000 شهادة.
مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد: 14 مؤسسة مشاركة، 146 دورة، 3 500 شخص حصلوا على شهادات
مراكز التحول الرقمي: 14 مركزاً، تدريب نصف مليون شخص (%53 من الإناث).
تأثير تنمية المهارات الرقمية:
○	المتخصصون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
○	السكان الأصليون والمجتمعات النائية.
○	النساء والفتيات
○	الشباب
○	الأشخاص ذوو الإعاقة
○	أصحاب المشاريع الصغيرة 
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التي شاركت/تلقت المساعدة:
شارك/تلقى المساعدة ما مجموعه 63 بلداً من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية 
○	تلقى 48 بلداً منها مساعدة تقنية.
○	أصبح لدى 31 بلداً أطر سياسات ومنتجات معرفية.
○	يجري تنفيذ مشروعيْن.
المسألة 5 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات:
○	4 اجتماعات
○	100 مساهمة
○	ورشتا عمل وتم إعداد تقرير نواتج نهائي
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المحصلات: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحسين أطرها السياساتية والقانونية والتنظيمية للاتصالات/تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات، التي تساعد على التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أطرها السياسية والقانونية والتنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واصل مكتب تنمية الاتصالات تقديم الدعم في تهيئة بيئات تمكينية تعزز التحول الرقمي الشامل والآمن والقادر على الصمود خلال الفترة من 2023 إلى 2025. ومن خلال التوجيه السياساتي والمنتجات المعرفية وتنمية القدرات والمساعدة التقنية، دعم عمل مكتب تنمية الاتصالات الأعضاء في الاستفادة من السياسات واللوائح كعاملين تمكينيين رئيسيين للتوصيلية الشاملة والهادفة، وكعوامل مساهمة في النهوض بالأولويات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن التقارير التحليلية الرئيسية إلى خرائط الطريق التنظيمية الوطنية والاستراتيجيات الرقمية الوطنية، واصل مكتب تنمية الاتصالات تزويد واضعي القرار الوطنيين بالأدلة والأدوات اللازمة للتعامل مع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والأسواق والأنظمة الإيكولوجية الرقمية التي تزداد تعقيداً. وكفلت الجهود المنسقة لمكتب تنمية الاتصالات أيضاً أن يتضمن الدعم المقدم إلى البلدان أبعاداً رئيسية مثل القدرة على تحمل التكاليف، والشمول، والمنافسة، والاستثمار مع اتباع نهج حكومي شامل لإطلاق العنان لاستراتيجيات رقمية شاملة.
وواصل مكتب تنمية الاتصالات أيضاً تعزيز الدعوة العالمية بشأن دور التنظيم في تمكين التحول الرقمي المستدام من خلال أحداث رائدة رفيعة المستوى وفقاً للقرار 48 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات. واجتذبت الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) لعام 2023، التي استضافتها مصر، أكثر من 750 مشاركاً من أكثر من 100 بلد، منهم وزراء حكومات ورؤساء هيئات تنظيمية ورؤساء تنفيذيون من دوائر الصناعة. واعتُمدت وعُرضت المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن الندوة GSR-23 بشأن الحوافز التنظيمية والاقتصادية من أجل مستقبل رقمي مستدام وشامل.
وفي الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2024 التي استضافتها أوغندا، شارك المنظمون وواضعو السياسات من أكثر من 70 بلداً في نقاش عالمي بشأن موضوع "التنظيم من أجل التأثير". وأسفر الحدث عن مجموعة من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات بشأن رسم مسار التكنولوجيات التحويلية لتحقيق تأثير إيجابي. واجتذبت الندوة GSR-25 التي استضافتها المملكة العربية السعودية عدداً قياسياً بلغ 200 1 مشارك، من بينهم وزراء ورؤساء هيئات تنظيم الاتصالات ومديرون تنفيذيون لدوائر الصناعة وأكاديميون، لمناقشة التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة، مع التركيز على ثمانية محاور رئيسية هي: التعاون والتوصيل والثقة والحماية والشمول والتمكين والاستدامة والابتكار. وتعد المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2025 "تمكين المنظمين كبناة للنظام الإيكولوجي الرقمي" مورداً إرشادياً لمساعدة المنظمين على تقديم قيادة تنظيمية عملية وتطلعية من أجل مستقبل رقمي لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
وتعزيزاً للتنسيق التنظيمي الإقليمي والعالمي، أطلق مكتب تنمية الاتصالات شبكة التنظيم الرقمي (DRN) في عام 2023، لتسريع التحول الرقمي المستدام. وتعزز هذه المبادرة النُهُج المشتركة ومتعددة القطاعات في السياسات الرقمية والتنظيم والحوكمة، من خلال العمل مباشرة مع الجمعيات التنظيمية الإقليمية وأعضائها على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي عام 2025، عقدت الرابطات التنظيمية الإقليمية/شبكة التنظيم الرقمي اجتماعها السنوي خلال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2025 في 1 سبتمبر في الرياض. وضم الاجتماع 12 رابطة تنظيمية إقليمية. وأتاح هذا الاجتماع رفيع المستوى للهيئات التنظيمية الإقليمية وأعضائها تبادل الخبرات والرؤى العملية. وشملت المواضيع الرئيسية للنقاش النفاذ الشامل إلى النطاق العريض، والمنافسة، والأمن السيبراني، والأدوات والاستراتيجيات التنظيمية التمكينية للابتكار، والنهج الإقليمية للقضايا العابرة للحدود مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات الساتلية وحماية البيانات.
ندوة الاتحاد للسياسات والاقتصاديات (IPEC) لمنطقة الأمريكتين هي حدث إقليمي سنوي ينظمه الاتحاد والشركاء الإقليميون لمعالجة القضايا السياساتية والاقتصادية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الأمريكتين. وسلطت الندوات الأخيرة الضوء على تطور الندوة: عقدت الندوة IPEC-23 في سان خوسيه، كوستاريكا، وتضمنت الحوار الاقتصادي الإقليمي (RED-AMS)، ودورة دراسية رئيسية عن شبكات الجيل الخامس، واجتماع الفريق الإقليمي التابع للجنة الدراسات 3. وعُقدت الندوة IPEC-24 في ليما، بيرو، وركزت على إدارة الطيف والتكنولوجيات الجديدة والفجوة الرقمية وبرنامج الحوار الاقتصادي الإقليمي لقطاع تنمية الاتصالات.
وتوفر منصة التنظيم الرقمي المشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي إرشادات عملية وممارسات جيدة لواضعي السياسات والمنظمين في جميع أنحاء العالم بشأن السياسات الجارية والمسائل التنظيمية. ‏وتشمل أحدث الإضافات دليلاً للأطر التعاونية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوجيهات بشأن إدارة البيانات: أداة إرشادية للجهات التنظيمية؛‎ ودليل المشاورات العامة الهادفة ومقالات عن الإدارة التعاونية، ووضع السياسات القائمة على الأدلة، ورصد الاستدامة، ودمج المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة في صنع سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنظيمها، ونظرة عامة على الجيل السادس (6G) (الاتصالات المتنقلة الدولية-2030)، والخدمات الساتلية المباشرة إلى الأجهزة، بالإضافة إلى تحديثات للوحدتين "النفاذ للجميع" و"إدارة الطيف".
وبالتوازي مع ذلك، أطلقت مجموعة أدوات كفاءة تمويل الخدمة الشاملة في فبراير 2023، بدعم من مشروع النفاذ الرقمي الممول من مكتب المملكة المتحدة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO). ومجموعة الأدوات بمثابة دليل عملي للبلدان التي تستكشف نماذج الأعمال لإحداث تأثير محلي وبلدي ووطني. ولتعزيز فائدتها، أتيحت دورة تدريبية ذاتية الوتيرة عبر الإنترنت من خلال أكاديمية الاتحاد، وقدم تدريب وجهاً لوجه لأصحاب المصلحة الوطنيين في إندونيسيا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، مما زود المنظمين برؤى مفيدة وممارسات جيدة. وبالإضافة إلى ذلك، قُدم تدريب وجهاً لوجه يستند إلى مجموعة الأدوات لفائدة واضعي القرار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تنظيم التحول الرقمي في عام 2025.
وأتاحت سلسلة من الدورات التدريبية بشأن التنظيم الرقمي التي قدمتها أكاديمية الاتحاد للمشاركين فهماً أعمق ومعرفة أكبر بجوانب محددة من السياسات والتنظيم في العالم الرقمي. وخلال هذه الفترة، ركز التدريب العالمي بشكل أساسي على استراتيجيات التحول الرقمي والإدارة التنظيمية وصنع القرار القائم على الأدلة والتجارب التنظيمية. وقُدمت دورات أخرى مختلفة بشأن المواضيع التنظيمية سواء عبر الإنترنت من خلال أكاديمية الاتحاد، أو حضورياً، مع تكييفات إقليمية تعكس أولويات السياسات المحددة. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ركز البرنامج على تدفق البيانات عبر الحدود والتجارة الرقمية؛ وفي إفريقيا، ركز على التنظيم الرقمي واللوائح الساتلية وإدارة البيانات وإدارة الطيف؛ وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، تناول التدريب التزامات الخدمة الشاملة والتوصيلية الريفية.
وواصلت مقاييس السياسات والتنظيم الخاصة بالاتحاد تتبع الاتجاهات العالمية والإقليمية في 194 بلداً. وأدخل الاتحاد في عام 2023 إطاراً موحداً للمقارنة المرجعية لتقييم مدى جاهزية الأطر القانونية والسياساتية وأُطر الحوكمة الوطنية للتحول الرقمي. وتستضيف منصة مسرّع الجيل الخامس إطار المقارنة المرجعية الموحد، وأداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدوات المعيار المرجعي للجيل الخامس (G5)، التي تقدم بيانات وصفية قُطرية بشأن النضج التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة الرقمية، بالإضافة إلى تحليلات تفاعلية وخرائط مواضيعية. وسلط إصدار أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024 وإصدار المعيار المرجعي للجيل الخامس (G5) لعام 2025 الضوء على الاتجاهات العالمية والإقليمية التي تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئات التمكينية الرقمية الأوسع. وتوفر هذه الأدوات، مجتمعة، خطة عملية للإصلاح، تدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتتيح إجراء تقييم عالمي لقدرات البلدان واستعدادها للتحول الرقمي.
ويقدم تقرير التوقعات العالمية للتنظيم الرقمي (GDRO) الذي صدر في عام 2023، تقييماً شاملاً لاتجاهات التنظيم على الصعيد العالمي، مع إجراء مقارنة معيارية لأكثر من 190 اقتصاداً، وتوفير أدلة على نضج الأسواق ونماذج السياسات والظروف التمكينية لنمو الأسواق الرقمية. وأكد التقرير أن البلدان التي تعمل في إطار حوكمة تعاونية شهدت توسعاً أسرع في خدمات النطاق العريض، فضلاً عن خدمات أكثر يسراً من حيث التكلفة. ومن خلال توثيق النهج التنظيمية عبر المناطق، وفّر التحليل للدول الأعضاء نقطة مرجعية للمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية وسلط الضوء على دور المرونة التنظيمية في تسريع التحول الرقمي.
وتقدم سلسلة الاستعراضات القطرية الوطنية بشأن التنظيم الرقمي التعاوني تقييمات هادفة للأطر التنظيمية والإدارية وسياساتها وممارساتها عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الرقمية. وأجريت استعراضات مع السلطات الحكومية وأصحاب المصلحة الوطنيين والخبراء المعترف بهم، بالاعتماد على أدوات الاتحاد القائمة على الأدلة والمعايير التنظيمية. ومنذ عام 2023، نشر مكتب تنمية الاتصالات استعراضات قطرية للبرازيل وكولومبيا ومصر وكينيا ونيجيريا وعُمان وجنوب إفريقيا، ويجري حالياً الانتهاء من العمل المتعلق بقطر.‎
واستناداً إلى سلسلة الدراسات الاقتصادية القياسية المعتمدة، نشر مكتب تنمية الاتصالات تقريراً بعنوان أثر التحول الرقمي على الاقتصاد - النمذجة الاقتصادية القياسية لعام 2025 وتكشف الدراسة عن تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الابتكار والإنتاجية والشمول الرقمي. ‏وعلى الرغم من تباطؤ النمو، يظل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي، حيث يُتوقع للتقدم المستمر في التوصيلية أن يحافظ على تأثيره طويل الأجل.‎
وسعت دراسة بارزة أخرى بعنوان نظرة عامة على ضريبة الخدمات الرقمية لعام 2025 إلى تبسيط عالم ضريبة الخدمات الرقمية المعقد، من خلال تقديم تحليل مقارن شامل بين البلدان والمناطق. وتبحث الدراسة الضرائب المفروضة على المشغلين في الاقتصاد الرقمي، وكذلك الضرائب التي تؤثر على استهلاك الشركات والمستهلكين للخدمات الرقمية.
وفي إفريقيا، وفي مسعى لبناء وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال إدارة الطيف والتكنولوجيات الناشئة، نُظمت دورات تدريبية وورش عمل استفاد منها أكثر من 43 بلداً في إطار مشروع PRIDA بما في ذلك أنغولا وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاصو وبوروندي وكابو فيردي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإسواتيني وإثيوبيا وغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا-بيساو وكينيا وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وسيشيل وسيراليون وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوغو وأوغندا وزامبيا وزمبابوي. وشاركت في هذه الأنشطة تسعة بلدان من منطقة الدول العربية، من بينها الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان. وتلقى عشرون بلداً مساعدة تقنية في إطار مشروع PRIDA. وقد شمل ذلك التدريب على إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية، وخدمات الاتصالات الجوية والبحرية، والتدريب على النطاق العريض الساتلي ولوائح الشبكات المحلية الراديوية، وتخطيط الأعمال لتطوير شبكات النطاق العريض، وجوانب الطيف المتعلقة بإنترنت الأشياء، والتدريب المخصَّص على إدارة الطيف للشابات.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واصل مكتب تنمية الاتصالات (BDT) تقديم المساعدة التقنية الموجهة ودعم بناء القدرات للدول الأعضاء في المنطقة، مع تعزيز التحول الرقمي الشامل من خلال تدخلات سياساتية وتنظيمية واستراتيجية مصممة خصيصاً لذلك. واسترشاداً بالمبادرات الإقليمية (RI) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما المبادرة الإقليمية 1 بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية ودول جزر المحيط الهادئ والبلدان النامية غير الساحلية، والمبادرة الإقليمية 4 بشأن تهيئة البيئات السياساتية والتنظيمية لتسريع التحول الرقمي، ركزت هذه الجهود على سد الفجوات الرقمية من خلال تعزيز الأطر السياساتية والتنظيمية والنهوض بالأهداف الاستراتيجية للاتحاد.
وبين عامي 2024 و2025، قدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم إلى فيجي وكيريباتي وميكرونيزيا وناورو وجزر سليمان في صياغة استراتيجيات رقمية وطنية، بتمويل من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، بينما تلقت فانواتو المساعدة لإعداد خطة رئيسية للتحول الرقمي بالشراكة مع وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والرياضة والفنون (DITRDCSA) ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT) في أستراليا. واعتمدت فيجي وناورو استراتيجياتهما الرقمية الوطنية، مما يمثل محطات رئيسية في مجال الحوكمة الرقمية. وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، قدم مكتب تنمية الاتصالات المساعدة التقنية لوضع استراتيجية تنمية الاتصالات والإنترنت (2040-2026) مع خطة عمل داعمة، بينما تلقت تونغا موجز سياسات بشأن فجوات وفرص التحول الرقمي، دخل حالياً مرحلة التنفيذ. وشمل الدعم الإضافي المقدم من مكتب تنمية الاتصالات المساعدة التقنية لفانواتو بشأن تقاسم البنية التحتية والخدمات الشاملة في عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، استضاف مكتب تنمية الاتصالات، في نوفمبر 2023، وبدعم من مكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (المملكة المتحدة)، مجموعات أدوات كفاءة الالتزام بالخدمة الشاملة والتدريب على الشبكات المجتمعية (USO 2.0) في إندونيسيا، مما زود أفرقة الالتزام بالخدمة الشاملة بالقدرة على تعزيز أطر الخدمة الشاملة وتوسيع نطاق التوصيلية لتشمل المناطق الناقصة الخدمات.
وعلى المستوى الإقليمي، دخل الاتحاد في شراكة مع ماليزيا لتقديم تقييم على مستوى رابطة أمم جنوب شرق آسيا للاستعداد للتحول الرقمي من أجل الخطة الرئيسية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) لعام 2025، بما في ذلك أيضا خطة عمل إقليمية للتنسيق التنظيمي. ونظم الاتحاد أيضاً سلسلة من الحلقات الدراسية الإلكترونية الإقليمية المكونة من ثلاث جلسات في الفترة من مارس إلى أبريل 2024، بشأن نشر الجيل الخامس وخدماته، شاركت في استضافتها كمبوديا والصين والهند، شارك فيها واضعو السياسات من 18 دولة عضواً. وأطلق مكتب تنمية الاتصالات مؤخراً في سبتمبر 2025 تدريباً دون إقليمي على تنظيم التحول الرقمي في إندونيسيا، بمشاركة ستة بلدان من منطقة جنوب شرق آسيا بدعم من مكتب ‎FCDO (‏المملكة المتحدة)، ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (جمهورية كوريا)، و‎KomDigi (‏إندونيسيا).‎ واستكمالاً لهذه الجهود، أنشأ مكتب تنمية الاتصالات مستودعاً للسياسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليكون بمثابة حاسب سريع يتيح رؤية سريعة للمشهد السياساتي والتنظيمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز التعاون.‎ وعلاوة على ذلك، تعاون مكتب تنمية الاتصالات مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإضفاء الطابع الرسمي على إطار الاتحاد الدولي للاتصالات - رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن مجالات التعاون ذات الأولوية (2026-2024)، ومواصلة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعارف.
وفي منطقة الأمريكتين، سلط عمل مكتب تنمية الاتصالات الضوء على تكامل الأطر التنظيمية مع استراتيجيات الشمول الرقمي والاستثمار. وكان من أبرز النجاحات تنفيذ مكتب تنمية الاتصالات لعملية نمذجة تكاليف النطاق العريض في البرازيل. وقد أسهمت النتائج في تعزيز المعرفة بالسياسات الوطنية بشأن خدمة النفاذ بالجملة والقدرة على تحمل التكاليف. وفي كولومبيا، يقدم مكتب تنمية الاتصالات المساعدة التقنية للبلد من خلال تحديث الخطة العامة لوقف البث التلفزيوني التماثلي وضمان النفاذ الشامل إلى التلفزيون الرقمي للأرض. وقُدمت المساعدة التقنية إلى حكومة هندوراس في صياغة قانون جديد للاتصالات، صدر رسمياً في سبتمبر 2024. وبالمثل، قدمت مساعدة تقنية إلى باراغواي في تنفيذ منهجيات تحليل الأثر التنظيمي. ويجري تنفيذ مشروع تنفيذ آليات الابتكار التنظيمي في سبعة بلدان هي بليز وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وبنما، ويشمل المشروع 13 وكالة حكومية. ويشمل هذا المشروع تدريب السلطات التنظيمية وسلطات السياسات العامة. وأجريت دراسات تقنية لتنفيذ آليات مثل بيئات التجارب التنظيمية، ونُظمت مدرسة للابتكار التنظيمي حضرها 30 رئيساً من رؤساء دوائر التصميم القانوني والتنظيمي. وحُددت ثلاث عشرة خطة عمل لتنفيذ مشاريع تجريبية محددة للابتكار التنظيمي في قطاع الاتصالات والقطاع الرقمي. وفي منطقة الكاريبي، أحرزت دراسة جدوى بشأن إنشاء هيئة تنظيمية واحدة تقدماً، بهدف وضع إطار إقليمي منسق يشمل 12 بلداً، بما يعود بالفائدة على عدد كبير من المشتركين من خلال إزالة الحواجز أمام دخول السوق وتعزيز الابتكار الرقمي. وفي ترينيداد وتوباغو، قُدمت المساعدة لتعزيز سياسات تحديد الهوية الإلكترونية (E-ID) وإطارها التشريعي، مما عزز ثقة الجمهور في الخدمات الرقمية. وفي سانت لوسيا، قُدم الدعم لاستعراض السياسة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الوعي العام بها وتسريع مشاركة أصحاب المصلحة. وأجري استعراض للإطار القانوني للاتصالات في الجمهورية الدومينيكية، وقُدم الدعم لتنفيذ تقييمات الأثر التنظيمي في العمليات التنظيمية.
وتنظم ندوة الاتحاد بشأن السياسات العامة والاقتصاد في منطقة الأمريكتين (IPEC) سنوياً وهي منصة الاتحاد الوحيدة المكرسة لمعالجة قضايا السياسات الاقتصادية، حيث تجمع قطاعات الاتحاد الثلاثة في منتدى واحد. وشهدت الندوة IPEC في كل عام برنامجاً غنياً بالأحداث التي نظمتها المكاتب الثلاثة.
وتم تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة من خلال لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات حيث شارك مكتب تنمية الاتصالات في تنظيم ورش عمل بشأن ترخيص الجيل الخامس وصناديق الخدمة الشاملة. وأتاحت ورش العمل هذه للهيئات التنظيمية مقارنة الخبرات وتبني أفضل الممارسات، مما أدى إلى تحقيق مزيد من الاتساق على مستوى المنطقة.
واستفادت منطقة الأمريكتين أيضاً من أنشطة التدريب التي يدعمها مكتب تنمية الاتصالات. وأسهمت الدورات بشأن أنظمة المعلومات الجغرافية التي نُفذت في أوروغواي وورش عمل تخطيط النطاق العريض في أمريكا الوسطى في تزويد الجهات التنظيمية بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. وبحلول عام 2025، شارك أكثر من 500 موظف تنظيمي وصانع سياسات من منطقة الأمريكتين في تدريبات بدعم من مكتب تنمية الاتصالات.
وفي منطقة الدول العربية، جمعت ورشة العمل الإقليمية بشأن "نحو توصيلية شاملة وهادفة في المنطقة العربية"، التي شاركت في استضافتها شركة اتصالات الجزائر في الجزائر العاصمة في عام 2024، 278 مشاركاً، من بينهم 24 في المائة من النساء، مما يعكس التزام الاتحاد بمعالجة تطوير البنية التحتية وفجوات التوصيلية المستمرة في جميع أنحاء المنطقة. وتناولت ورشة العمل رسم خرائط النطاق العريض، والتعاون التنظيمي، واستراتيجيات الاستثمار، وأصدرت توصيات قابلة للتنفيذ للهيئات التنظيمية الوطنية.
‏وإلى جانب الحوارات الإقليمية، تم تكييف الدعم لتلبية الاحتياجات الوطنية.‎ وفي دولة فلسطين، تركزت الجهود على صياغة إطار ولوائح وطنية لتخطيط الترقيم بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وفي الجمهورية العربية السورية، أعد تقرير شامل لاستعراض وتحليل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (SyTPRA)، أعقب ذلك في عام 2024 الانتهاء من وضع إطار تنظيمي لتسعير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توجيه عمليات التشاور. وأُحرز تقدم في التنظيم التعاوني من خلال ورش عمل وطنية في عُمان (فبراير 2024) وقطر (يوليو 2024)، حيث تم تزويد الموظفين التنظيميين بالأدوات اللازمة لتعزيز التنسيق بين القطاعات.‎ ونُفذت أنشطة إضافية من خلال إعداد استعراضات قطرية تعاونية للتنظيم الرقمي لكل من عُمان وقطر. وعلاوة على ذلك، حصلت جزر القمر على الدعم في إعداد دراسة جدوى بشأن التنظيم القائم على البيانات، في حين تلقت الصومال المساعدة في صياغة استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي.
وبحلول عام 2025، حققت البلدان في منطقة الدول العربية تقدماً ملحوظاً؛ فقد أنشأ العديد منها جهات تنظيمية مستقلة، وتزايد التعاون الإقليمي في إدارة الطيف ومنح التراخيص. وكان دور مكتب تنمية الاتصالات في جمع أصحاب المصلحة وتوفير الخبرة التقنية محورياً لتحقيق هذه المحصلات.
وأحرزت منطقة أوروبا التقدم من خلال المواءمة التنظيمية مع أطر الاتحاد الأوروبي والتعاون الإقليمي في إطار منصات الاتحاد.‎ وفي أوكرانيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات إعادة تأهيل 10 محطات إذاعية ويسر مبادرة تحديث شبكات الجيل الرابع/الجيل الخامس بقيمة 30 مليون يورو مع Vodafone Ukraine وNokia وFinnvera. وأظهرت هذه المبادرة كيف يمكن الجمع بين الأطر التنظيمية وتعبئة الاستثمارات في سياق ما بعد النزاع.‎ وفي الجبل الأسود، ساعد مكتب تنمية الاتصالات في صياغة خطة النطاق العريض للفترة 2029‑2025، مع التركيز على التغطية الريفية. وفي ألبانيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات تحديث النظام الوطني لرسم خرائط النطاق العريض، المعروف باسم "أطلس".
وعلى المستوى الإقليمي، عمل مكتب تنمية الاتصالات مع EMERG وEaPeReg لتقديم التدريب على وضع السياسات القائمة على الأدلة. وقدمت المدرسة الصيفية المعنية بالتكنولوجيات المتقدمة، التي نُظمت في ماسترخت في عام 2025، للمنظمين منهجيات تنظيم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات الناشئة الأخرى. وبحلول عام 2025، شارك أكثر من 300 موظف تنظيمي أوروبي في مبادرات بناء القدرات التي يدعمها مكتب تنمية الاتصالات.
وأحرزت منطقة كومنولث الدول المستقلة تقدماً كبيراً في دمج الأطر التنظيمية في الاستراتيجيات الرقمية الأوسع. وفي أرمينيا، أطلق مكتب تنمية الاتصالات برنامج "مستقبل التوصيلية" في عام 2025، مع التركيز على نشر الجيل الخامس والاستعداد التنظيمي. وفي طاجيكستان، قدم مكتب تنمية الاتصالات التدريب على رسم خرائط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم مواءمة جداول توزيع الترددات الوطنية مع المعايير الإقليمية. وفي أوزبكستان، عقد مكتب تنمية الاتصالات مائدة مستديرة بشأن تنظيم تكنولوجيا VoLTE لتمكين المنظمين ومشغلي الاتصالات المتنقلة من الاستعداد للجيل التالي من الخدمات المتنقلة. وبفضل الدعم الذي قدمه الخبراء بقيادة مكتب تنمية الاتصالات، رفعت أوزبكستان تصنيفها في أداة تتبع التنظيم التابعة للاتحاد، وتواصل إحراز تقدم تنظيمي من خلال التشريعات الوطنية. وفي تركمانستان، دعم مكتب تنمية الاتصالات المشاورات الوطنية بشأن التحول الرقمي، من خلال ربط الأطر التنظيمية بتطوير البنية التحتية.
[bookmark: _Hlk213067465]وبحلول عام 2025، أدرج العديد من البلدان في منطقة كومنولث الدول المستقلة الاستعداد لتكنولوجيا الجيل الخامس في الأطر التنظيمية الوطنية. وأدت التدخلات الموجهة التي قام بها مكتب تنمية الاتصالات، إلى جانب التعاون الإقليمي من خلال اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، إلى إرساء أسس أسواق رقمية متناسقة في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية.‎
	تحسين السياسات واللوائح الوطنية:
الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR)
○	أكثر من 1 200 مشارك
○	أكثر من 100 بلد
○	3 طبعات من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن الندوة
○	موارد المعرفة المنشورة على منصة التنظيم الرقمي
الاستعراضات القُطرية التعاونية للتنظيم الرقمي
○	البرازيل وكولومبيا ومصر وكينيا ونيجيريا وعُمان وقطر وجنوب إفريقيا
إفريقيا:
○	انضم 43 بلداً إلى الأنشطة
○	مشروع المقارنة المرجعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الاتحاد والاتحاد الأوروبي في وسط إفريقيا 
○	وضع الاتحاد ووفد الاتحاد الأوروبي وحكومة موزمبيق لحجر الأساس لمشروع VaMoz Digital!
○	تقديم الاتحاد والصين من خلال صندوق التنمية العالمي للمساعدة التقنية والتدريب لحكومة أوغندا في مجال مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الأمريكتان:
○	بليز والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو وأوروغواي
الدول العربية:
○	الاستعراضات القُطرية للتنظيم الرقمي التعاوني لعُمان وقطر
○	المساعدة التقنية القطرية لجزر القمر بشأن التنظيم القائم على البيانات واستراتيجية التحول الرقمي للصومال.
○	استعراض سوق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتحليلها وإطار تنظيم الأسعار في الجمهورية العربية السورية
آسيا والمحيط الهادئ
○	مجالات عمل السياسة الرقمية لتوصيلية رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN)
○	المساعدة التقنية بشأن الاستراتيجيات الرقمية الوطنية لفيجي وكيريباتي وناورو وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وفانواتو
○	المساعدة التقنية فيما يخص موجز سياسات بشأن الفجوات والفرص المتاحة لتونغا والاستراتيجية الوطنية لتنمية الاتصالات والإنترنت لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
كومنولث الدول المستقلة: أرمينيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان
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المحصلات: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على إنتاج وجمع إحصاءات تكون عالية الجودة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي وتعكس التطورات والاتجاهات السائدة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدعومة بالتكنولوجيات والخدمات الجديدة والناشئة وقائمة على معايير ومنهجيات متفق عليها.

	تماشياً مع تنفيذ القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن جمع المعلومات والإحصاءات ونشرها، بادر مكتب تنمية الاتصالات، ابتداء من عام 2023، إلى تعزيز جهوده الرامية إلى تحسين جودة إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وملاءمتها وإمكانية النفاذ إليها، مع تعزيز قدرات الدول الأعضاء على جمع بيانات عالية الجودة وتحليلها ونشرها. وخلال هذه الفترة، تولى مكتب تنمية الاتصالات قيادة وضع المؤشرات الرئيسية، واختبار المنهجيات المبتكرة، وتحديث المنصات الإحصائية، ما أدى إلى توسيع مجموعة نقاط البيانات المتحقق من صحتها المتاحة للاستخدام العام. ومن خلال التدريب والمساعدة التقنية وورش العمل الإقليمية، كفل مكتب تنمية الاتصالات تزويد الدول الأعضاء بالأدوات العملية لرصد التقدم المحرز وسد الفجوات الرقمية وتسريع التحول الرقمي على الصعيد الوطني.
ولا يزال فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأُسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGHI) يضطلعان بدور محوري في إعداد المنهجيات ووضع المعايير. واستناداً إلى توجيهات القرار 131 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوَّضين، قاد الفريقان معاً عملية إعداد الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). ووافقت الدول الأعضاء في عام 2023 على المنهجية الجديدة التي تضع في صميمها التوصيلية الشاملة والهادفة (UMC). وفي عام 2024، اعتمد الفريقان مؤشرات جديدة للمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلال أسعار منقحة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان استمرار ملاءمتها، إذ إن المهارات الرقمية والقدرة على تحمل التكاليف يمثلان حجر الزاوية في التوصيلية الشاملة والهادفة. وبدأ جمع البيانات استناداً إلى هذه المنهجيات في عام 2025. وفي الوقت نفسه، أحرز فريقا الخبراء تقدماً في العمل بشأن مجالات جديدة من قبيل قياس استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال الدراسات الاستقصائية للأسر ووضع مؤشرات بشأن الأثر البيئي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع استعراض منهجية الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفترة الصلاحية المقبلة.
ووسّع مكتب تنمية الاتصالات سلسلة قياس التنمية الرقمية بالعديد من المنشورات الجديدة التي قدمت بيانات وأدلة جديدة بشأن حالة التوصيلية وعواملها التمكينية في جميع أنحاء العالم وعبر المناطق ولمجموعات محددة من البلدان. وساعدت هذه المنشورات أيضاً على إذكاء الوعي بشأن التوصيلية الشاملة والهادفة (UMC) باعتبارها ضرورة سياساتية، مع تعزيز القدرة على العمل عليها.
وفي إطار هذه السلسلة، استمر تقرير حقائق وأرقام - المنشور الإحصائي السنوي الرائد للاتحاد - في تقديم أحدث وأدق عرض عام لحالة التوصيلية في العالم، بحسب مناطق الاتحاد وفئات الدخل والأفرقة القطرية الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك تقديرات السنة الجارية. واستُكمل المنشور بالعديد من الإصدارات الخاصة المكرسة لأقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC).
واعتباراً من عام 2023، مكن نشر تقرير الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استناداً إلى منهجية الرقم القياسي الجديدة، البلدان من تقييم الأداء وتتبع الاتجاهات. وتكملةً للتقرير، صدرت لوحة المعلومات القُطرية للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مركز بيانات الاتحاد عام 2024.
وفي عام 2025، نشر مكتب تنمية الاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 (WTDC-25) ستة تقارير خاصة يقدم كل منها لمحة عامة عن حالة التوصيلية الرقمية في منطقة معينة ويتضمن دراسات حالات من تلك المنطقة. 
وظلت القدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساسية للعمل الإحصائي لمكتب تنمية الاتصالات. وحققت مجموعات بيانات أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغطية قياسية، بتتبع 218 اقتصاداً وخمس سلال خدمات بحلول عام 2024. وتُنشر البيانات في مركز بيانات الاتحاد وتحلَّل في منشورات مختلفة، بما في ذلك منشورات القدرة على تحمل تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تصدر سنوياً، ما يزود المنظمين والمحللين بمعايير مرجعية ملموسة لتصميم استراتيجيات فعالة للقدرة على تحمل التكاليف.
وواصل مكتب تنمية الاتصالات تطوير مركز بيانات الاتحاد (ITU DataHub)، بإضافة تصورات جديدة وأدوات استعلام وتحليل جديدة ولوحات معلومات مواضيعية، وإثرائه بمزيد من المؤشرات والبيانات. وأظهر الانتقال من قاعدة بيانات مؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم (WTI) القائمة على الاشتراكات إلى النفاذ المفتوح التزام الاتحاد بالشفافية. وبحلول أوائل عام 2025، استضاف مركز البيانات أكثر من 000 660 نقطة بيانات، واستمرت الحركة على المنصة في النمو باطراد. 
وكان مكتب تنمية الاتصالات أيضاً رائداً في دمج البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقام المكتب، بصفته رئيس فريق المهام المعني ببيانات الهواتف المتنقلة التابع للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالبيانات الضخمة وعلوم البيانات لأغراض الإحصاءات الرسمية (UN-CEBD)، بوضع منهجيات للاستفادة من بيانات الهواتف المتنقلة لأغراض إحصاءات مجتمع المعلومات وتحليل السياسات. وأطلق المكتب، بشراكة مع البنك الدولي، مشروع وضع البيانات الضخمة للهواتف المتنقلة في خدمة السياسات في عام 2024 ويقوم حالياً بتجريب المشروع في 18 بلداً. وأكسبت ورش العمل التدريبية الإقليمية الممارسين خبرة عملية في مجال استخدام البيانات الضخمة لاستكمال الدراسات الاستقصائية وتوجيه الاستثمار في البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات.
واستثمر مكتب تنمية الاتصالات بشكل كبير في تنمية القدرات والمساعدة التقنية فيما يتعلق بالإحصاءات. وفي أكاديمية الاتحاد، أُطلقت دورات تدريبية جديدة وبرامج لإصدار الشهادات بشأن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدراسات الاستقصائية للأسر، واستخدام بيانات الهواتف المتنقلة. واعتباراً من عام 2024، أطلق المكتب سلسلة من 11 ورشة من ورش العمل الإقليمية ودون الإقليمية بشأن تعزيز وقياس التوصيلية الشاملة والهادفة موجَّهة لمنتجي ومستخدمي إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجمعت ورش العمل الثماني الأولى 393 مشاركاً من 125 بلداً. وفي عام 2025، نُظمت أيضاً أول نسخة على الإطلاق من المدرسة الصيفية بشأن وضع السياسات القائمة على الأدلة، وحلقة دراسية إلكترونية بشأن التوصيلية الشاملة والهادفة، من أجل أفرقة قُطرية مختارة تابعة للأمم المتحدة. وحتى في عام 2025، نُظمت، قبل حملات جمع البيانات، أولى الدورات التدريبية التقنية لجهات الاتصال الوطنية المعنية بالإحصاءات، ما أتاح الفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتحسينات والتغييرات المنهجية في استبيانات البيانات المرسلة إلى الدول الأعضاء.
وزادت النسخ الثلاثة من الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTIS) التي نُظمت في الأعوام 2023 و2024 و2025 من تعزيز مكانة الندوة بوصفها المنتدى العالمي الرائد لإحصاءات التنمية الرقمية. وتهدف الندوة، التي تجمع بين واضعي السياسات والمنظمين والإحصائيين والباحثين من جميع أنحاء العالم، إلى تعزيز وضع السياسات القائمة على الأدلة والنهوض بالبرنامج العالمي لإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تحديد ما يلزم قياسه، واستحداث أساليب قياس جديدة، واستكشاف نماذج التمويل، وعرض الممارسات الجيدة. وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتنظيم الندوة الأولى في عام 1996، عُقدت ندوة عام 2025 (WTIS-25) تحت شعار "WTIS@20: ماضي إحصاءات التنمية الرقمية وحاضرها ومستقبلها"، واجتذبت 270 مشاركاً من 85 بلداً. وسلطت الندوة الضوء على الأولويات الحالية والاحتياجات الناشئة من البيانات في بيئة سريعة التطور.
وزادت النسخ الثلاثة من الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTIS) التي نُظمت في الأعوام 2023 و2024 و2025 من تعزيز مكانة الندوة بوصفها المنتدى العالمي الرائد لإحصاءات التنمية الرقمية. ومن خلال الجمع بين واضعي السياسات والمنظمين والإحصائيين والباحثين في جميع أنحاء العالم، تشجع الندوة الحوار بشأن كيفية تسخير البيانات لدفع التحول الرقمي الشامل والمستدام.
وتوضح مساهمة الاتحاد بوصفه شريكاً معرفياً في فريق العمل المعني بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين أيضاً الصلة بين البيانات والإجراءات السياساتية، وإطار التوصيلية الشاملة والهادفة الملحق بالإعلان الوزاري. وأظهرت الذكرى السنوية العشرون للشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية أيضاً أهمية التعاون العالمي، بحيث أكدت من جديد الدور المركزي لمكتب تنمية الاتصالات في ترسيخ الإحصاءات كأساس للتحول الرقمي الشامل والمستدام.
وأُطلق مشروع تعزيز وقياس التوصيلية الشاملة والهادفة في عام 2023 وسيستمر حتى عام 2027، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي ويعزز التوصيلية الشاملة والهادفة كضرورة سياساتية، ويعزز أيضاً قياس واستخدام إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويدعم وضع السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد البلدان على رصد التقدم المحرز نحو التوصيلية الشاملة والهادفة، من خلال أنشطة الدعوة وورش العمل والأدوات والأبحاث.
ففي إفريقيا، يسّر مكتب تنمية الاتصالات ورشة عمل تشاورية متعددة أصحاب المصلحة مع رابطة منظمي الاتصالات في الجنوب الإفريقي (CRASA)، تحت رعاية الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) حيث تم تحديد أهداف جديدة بشأن النطاق العريض للفترة 2025-2030. وتباحثت ورشة العمل التحديات المتعلقة بتطوير النطاق العريض وجمع البيانات، وقدم الاتحاد إرشادات لتحسين البيانات المتعلقة بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.
وفي إفريقيا أيضاً، شارك مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون مع أمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) والبنك الدولي في تنظيم ورشة عمل إقليمية بشأن استخدام بيانات الهواتف المتنقلة لأغراض الإحصاءات الرسمية والتطبيقات السياساتية. وجمعت ورشة العمل بين مكاتب الإحصاء الوطنية والمنظمين ومشغلي الشبكات المتنقلة وشركاء التنمية من جميع أنحاء المنطقة لاستكشاف إمكانات هذه البيانات الكفيلة بدعم رؤى آنية ودقيقة لوضع السياسات. واطلع المشاركون على الممارسات الجيدة والأدوات وموارد بناء القدرات الدولية التي تم تطويرها في إطار الشراكة بين مرفق البيانات العالمي والاتحاد الدولي للاتصالات، وناقشوا الفرص والتحديات أمام تنفيذ أنظمة بيانات الهواتف المتنقلة في سياق الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي. وعزز الحدث الحوار بشأن آليات التعاون، والنفاذ إلى البيانات، وأطر الحوكمة اللازمة للاستفادة من قيمة هذه البيانات لتحقيق التنمية المستدامة.
ونظمت أمانة الجماعة الإنمائية ورشة عمل إقليمية بشأن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية. وجمع الحدث ممثلين للدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي لتعزيز القدرات في مجال جمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنسيقها واستخدامها من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة. وساهم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بعرض أعماله العالمية المتعلقة بإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسليط الضوء على المبادرات الجارية في إطار أسبوع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم مستجدات بشأن التطورات المنهجية والموارد اللازمة لدعم إعداد الإحصاءات الأسرية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكانت ورشة العمل بمثابة منصة لتبادل الخبرات، ومواءمة النهج الإقليمية مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رصد التحول الرقمي على صعيد منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظم مكتب تنمية الاتصالات عدداً من ورش العمل الوطنية التي عززت جمع البيانات الأسرية والإدارية على السواء، ودمجت أفضل الممارسات الدولية في الأنظمة الحكومية. كما قُدم الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) في معالجة التحديات المحددة التي تواجهها في مجال التوصيلية وتقديم الخدمات. وقدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم أيضاً في مجال استخدام بيانات الهواتف المتنقلة لأغراض الإحصاءات في ماليزيا ومنغوليا. ونظم المكتب ورشة عمل بشأن تعزيز وقياس التوصيلية الشاملة والهادفة، استضافتها تايلاند، وورشة عمل أخرى استضافتها بالاو. ونُظمت ورشتا العمل بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز وقياس التوصيلية الرقمية الشاملة والهادفة، وأما ورشة عمل بالاو، فنُظمت بدعم من مشروع الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة بشأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في ميكرونيزيا. وشجعت ورش العمل هذه مفهوم التوصيلية الشاملة والهادفة، وحسنت القدرات الإحصائية للبلدان في المناطق دون الإقليمية على إنتاج ونشر البيانات الإحصائية ذات الصلة، وشددت على كيفية استخدام البيانات لتحديد الممارسات الجيدة والتوصيات السياساتية.
وفي منطقة الأمريكتين، استضافت البرازيل، بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات، دورات تدريبية بشأن أنظمة المعلومات الجغرافية ورسم خرائط النطاق العريض، ما أتاح للوكالات الوطنية أدوات عملية لرصد نشر البنية التحتية وتقييمه. وفي كولومبيا والجمهورية الدومينيكية، قدم مكتب تنمية الاتصالات المساعدة لتوسيع المراصد الرقمية الوطنية، ما سمح بالاسترشاد بمؤشرات في الوقت الفعلي عند اتخاذ القرارات السياساتية والتنظيمية. وفي منطقة الكاريبي، نسّق مكتب تنمية الاتصالات الدراسات الاستقصائية للقدرة على تحمل التكاليف التي أجريت بشكل جماعي في العديد من البلدان وأسفرت عن نتائج استُرشد بها مباشرة في إدخال تعديلات على الأطر التنظيمية وسياسات الخدمة الشاملة. وأدرجت ندوات الاتحاد بشأن السياسات والاقتصاد، التي يسّرها مكتب تنمية الاتصالات، مجموعات بيانات الاتحاد في المناقشات المتعلقة بتسعير الطيف والاستثمار، ما كفل تضمين الأدلة الإحصائية في عملية وضع السياسات الاقتصادية الإقليمية.
وفي منطقة الدول العربية، دعم مكتب تنمية الاتصالات دمج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأولويات الوطنية الأوسع نطاقاً. ففي جيبوتي والصومال، أُدمج جمع بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشاريع التجريبية لمبادرة GovStack، ما ضمن إطلاق الخدمات الرقمية، مثل السجلات التعليمية والأنظمة الإدارية، مع إحصاءات استخدام موثوقة. وفي الجمهورية العربية السورية، قُدمت المساعدة لاستكمال استعراض سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يحقق المواءمة بين مقاييس الاتحاد للقدرة على تحمل التكاليف وسياسات التسعير الوطنية. وفي عُمان وقطر، قام مكتب تنمية الاتصالات بتدريب المنظمين على تقنيات الدراسات الاستقصائية للأسر، ما أدى إلى تحسين جودة الإحصاءات الرسمية. وبالتوازي مع ذلك، قُدم الدعم إلى مصر بشأن دمج التحليل الإحصائي في برامجها الخاصة بالمدن الذكية، ما أظهر كيفية الاسترشاد بالبيانات في تنفيذ المبادرات الرقمية المتقدمة. وأدت ورشة العمل الإقليمية للدول العربية بشأن تعزيز وقياس التوصيلية الشاملة والهادفة، التي عُقدت في عام 2024، إلى تعزيز معارف وقدرات 86 مشاركاً في مجال مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالتوصيلية الهادفة والشاملة وأهداف السياسة العامة، بما في ذلك التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في الاتحاد في جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات التوصيلية الشاملة والهادفة.
وفي منطقة أوروبا، شدد مكتب تنمية الاتصالات على الابتكار المنهجي واستخدام البيانات في النهوض بتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واستفاد كل من البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا من المواصفات القُطرية للتنمية الرقمية التي أُعدت بدعم من مكتب تنمية الاتصالات، حيث تم تجميع بيانات القدرة على تحمل التكاليف وتقييمات السياسات والمؤشرات الوطنية في تقارير شاملة. ومن خلال المشروع المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومجموعة هيئات التنظيم الأورومتوسطية (EMERG) وشبكة منظمي الاتصالات الإلكترونية في الشراكة الشرقية (EAPeReg)، درّب مكتب تنمية الاتصالات أكثر من 100 مهني على وضع السياسات القائمة على الأدلة، ما أسهم في تعزيز الخبرات الإقليمية. وفي عام 2025، أطلق المكتب، بالتعاون مع جامعة ماستريخت، أول مدرسة صيفية بشأن وضع السياسات القائمة على الأدلة، قدمت نُهجاً جديدة لقياس التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وفي العام نفسه، دعم مكتب تنمية الاتصالات الجبل الأسود في استضافة مسرِّع المبادرات الإقليمية، حيث طُبقت إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصياغة مفاهيم مشاريع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمنطقة غرب البلقان، وربط البيانات مباشرة بأولويات الاستثمار.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، ركز مكتب تنمية الاتصالات على دمج الإحصاءات في الحوكمة على الصعيدين الوطني والمحلي. وفي عام 2024، استضافت قيرغيزستان ورشة عمل بدعم من مكتب تنمية الاتصالات بشأن التنمية القائمة على البيانات، وتدريب المسؤولين الحكوميين على تطبيق مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عمليات التخطيط. وتلتها أرمينيا في عام 2025 باستضافة ورشة عمل بشأن تقييمات جودة الخدمة، ما أسهم في تعزيز قدرات الرصد الوطنية. وبدعم من مكتب تنمية الاتصالات، وسّعت بيلاروس نطاق التدريب المتاح للمسؤولين على صعيد البلديات، ما مكّن من جمع البيانات المحلية وإدماجها في الأنظمة الوطنية، ومن ثم تحسين موثوقية البيانات ودقتها. وأسهمت ورشة عمل نُظمت على مستوى المنطقة بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بقدرات عدد من البلدان في مجال جمع البيانات وتحليلها، وفي تحسين المساهمات المقدمة والتحديثات المنهجية، ما أدى إلى تحسين جودة البيانات المستخدمة في صنع القرار. وعلى المستوى المحلي، أظهرت مسابقة Batken 4.0 في قيرغيزستان كيفية تطبيق أطر إحصائية متينة لدعم الحلول الرقمية المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، موضِّحةً الصلة بين الممارسة المحلية والاستراتيجية الوطنية.
	المعالم البارزة
سلسلة قياس التنمية الرقمية:
○	نشر الرقم القياسي المحدَّث لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع منهجية أُعدت من خلال الفريقين EGTI وEGH بالتشاور مع الدول الأعضاء
○	توسيع تقرير حقائق وأرقام بإصدارات تخص أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية
○	إصدار سلسلة من ستة مجلدات بعنوان "حالة التنمية الرقمية واتجاهاتها" من أجل الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر WTDC-25
الحضور الرقمي وأدوات الإنتاجية:
○	مواصلة تحسين مركز بيانات الاتحاد وإثرائه بمزيد من البيانات ولوحات المعلومات المواضيعية والتصورات وأدوات الاستعلام.
جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات:
○	توسيع مجموعات بيانات أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسجِّل 218 اقتصاداً و5 سلال خدمات
○	ظهور أكثر من 000 660 نقطة بيانات في مركز بيانات الاتحاد (الربع الأول من عام 2025)
علوم البيانات لأغراض الإحصاءات الرسمية:
○	قيادة منهجيات فريق المهام المعني ببيانات الهواتف المتنقلة التابع للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالبيانات الضخمة وعلوم البيانات لأغراض الإحصاءات الرسمية (UN-CEBD)
○	إطلاق مشروع البيانات الضخمة للهواتف المتنقلة (2024) بشراكة مع البنك الدولي
○	تجريب المشروع في 18 بلداً وتنظيم ورش عمل تدريبية إقليمية
تنمية القدرات والمعايير الإحصائية (فريقا الخبراء EGTI وEGH):
○	تنظيم 8 ورش عمل إقليمية
○	إدخال دورات جديدة في أكاديمية الاتحاد بشأن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدراسات الاستقصائية، وبيانات الهواتف المتنقلة
○	إصدار دليل سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنقح واستضافة دورات تدريبية تقنية
التعاون الدولي (فريقا الخبراء EGTI وEGH):
○	عززت الندوة WTIS-24/25 المعايير وربطت البيانات بالإجراءات السياساتية
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تعزيز استراتيجية تعبئة الموارد من خلال التعاون الدولي.
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	النواتج
	المعالم البارزة 

	منذ يناير 2023، وقع مكتب تنمية الاتصالات أكثر من 200 اتفاق شراكة، ما يمثل تمويل موقع بقيمة 60,8 مليون دولار أمريكي، وأطلق 78 مشروعاً جديداً للتنمية الرقمية.
وواصل المكتب تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد باعتبارها محركات رئيسية للتحول الرقمي. وبالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية، اتسمت هذه الفترة بتحالفات متعددة أصحاب المصلحة جمعت بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومصارف التنمية والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص حول برنامج مشترك لتسريع التوصيلية الشاملة والهادفة (UMC) والتحول الرقمي. ودمج نهج المكتب الدعوة السياسية والتنفيذ التقني، باستخدام الشراكات كوسائل لتوسيع النماذج المثبتة الجدوى، وتكرار المشاريع التجريبية الناجحة، وضمان استدامة المبادرات الرقمية. واتبعت تعبئة الموارد المبدأ ذاته، حيث انتقلت من الدعم القائم على المشاريع إلى أطر طويلة الأجل قادرة على اجتذاب التمويل من الجهات المانحة وكذلك على الصعيد المحلي. ولم تقتصر هذه الجهود، مجتمعةً، على جعل الشراكات مكملاً لولاية الاتحاد، بل جعلتها أيضاً جزءاً لا يتجزأ من قدرة الاتحاد على إحداث تأثير على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وفي عام 2024، واصل مكتب تنمية الاتصالات دعم البلدان في إعداد مشاريع لتوصيلية المدارس جاهزة للاستثمار، تستهدف جذب التمويل المختلط من الجهات المانحة والمشغلين من القطاع الخاص والميزانيات الوطنية. ويثبت هذا الإنجاز كيف يمكن للشراكات حسنة الهيكلة والمرتكزة على هدف واضح أن تقدم منافع عامة عالمية وتنهض في الوقت ذاته باستراتيجيات التعليم الوطنية.
وتحقق إنجاز آخر من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركاء من الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (OICT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واليونيسف، والبنك الدولي. وامتدت هذه التحالفات إلى ما هو أبعد من العلامة المميِّزة المشتركة لتشمل التنفيذ المشترك لمبادرات تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبلغت مبادرة GovStack، التي تدعمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمويل قدره 1,24 مليون يورو في عام 2023، مراحلها التشغيلية في القرن الإفريقي، حيث شرعت جيبوتي وإثيوبيا والصومال في دمج "اللبنات الأساسية" للحكومة الرقمية القابلة لإعادة الاستخدام في أنظمتها الوطنية. ويدعم تعاون المركز الرقمي من أجل التنمية (D4D) بشأن الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، الركيزة 1، وهي "البنية التحتية"، لمبادرة القرن الإفريقي، ولا سيما مجال العمل المتمثل في "استراتيجية الحكومة الإلكترونية وخدماتها". والعمل جار على تنفيذ المكون 1 بشأن "الحكومة الرقمية" في جيبوتي وإثيوبيا والصومال. وفي موزامبيق، دعم مشروع Vamoz Digital! المموَّل من المفوضية الأوروبية، استعراض الصكوك الوطنية بهدف وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، بما يضمن أخذ الاحتياجات المحلية في الاعتبار عند نشر الأطر العالمية. ويبين هذا التعاون كيف يستفيد الاتحاد من دوره كمنصة جامعة في تعزيز الابتكار في مجال تقديم الخدمات الحكومية.
وبالتوازي مع ذلك، وتماشياً مع القرار 73 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، أنشئت مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد بالشراكة مع جامعات ومؤسسات بحثية، حيث أُدمجت تنمية المهارات الرقمية في المناهج الأكاديمية. وقد مكّنت هذه الشراكات من تعبئة الموارد المالية، وإنشاء مرتكزات مؤسسية لتنمية القدرات المستدامة، ما يضمن مواصلة العمل على الشمول الرقمي مع التركيز على الإنصاف والتأثير فيما بين الأجيال.
وتم تعزيز دور الاتحاد في الدعوة السياساتية العالمية من خلال الشراكات مع العمليات متعددة الأطراف. وكشريك معرفي في مشاورات الميثاق الرقمي العالمي التي ينظمها الأمين العام للأمم المتحدة، حرص الاتحاد على أن تصب الأدلة المستمدة من أعماله في مجالي القياس والتوصيلية في المفاوضات الحكومية الدولية. وأسهمت الشراكات مع مجموعة العشرين ومصارف التنمية الإقليمية والاتحاد الأوروبي في ترسيخ مكانة الاتحاد عند تقاطع التمويل العالمي والتنمية الرقمية. وأكدت هذه المشاركات أن الشراكات لم تقتصر على تنفيذ المشاريع، بل امتدت لتشمل صياغة المعايير والأولويات التي تحدد التحول الرقمي على نطاق واسع.
وفي إفريقيا، نُفذ في إطار الشراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الأوروبي "مشروع المقارنة المرجعية لحالة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وسط إفريقيا" لتعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة وسط إفريقيا والتشجيع على وضع سياسات تستند إلى أدلة. فانتُهي من تقييم الأطر السياساتية والتنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان الأحد عشر للجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS) (أنغولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وغابون، وجمهورية الكونغو، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي)، واستهدف النشاط تقييم مدى الفعالية، من جملة عناصر أخرى، وتحديد الفجوات وتسليط الضوء على مجالات التحسين. ثم قُدمت إلى أصحاب المصلحة النتائج الرئيسية، وخرائط الطريق المخصصة، والتوصيات، في ورشة عمل عقدت في نوفمبر 2024 في غينيا الاستوائية. وفي منطقة القرن الإفريقي، مكَّنت الشراكة مع مبادرة GovStack جيبوتي وإثيوبيا والصومال من بدء نشر منصات رقمية للخدمات العامة قابلة للتشغيل بينياً، ودُعم ذلك بتقديم التدريب المشترك والمساعدة التقنية. وأظهرت هذه المبادرات كيف يمكن للشراكات المصممة وفقاً للسياقات الإقليمية أن تعالج الثغرات النظامية مع تعزيز ملكية منطقة إفريقيا للبرنامج الرقمي.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، دعمت الشراكات البرامج واسعة النطاق والمبادرات الشعبية على السواء. ومكنت مبادرة القرى الذكية والجزر الذكية، التي نُفذت بالتعاون مع الجامعات الإقليمية والحكومات المحلية، من توصيل المجتمعات المحلية في كيريباتي وناورو ودول أخرى في المحيط الهادئ برزم خدمات في مجالات الصحة والتعليم والتمويل. وأظهر تصميم المشروع شراكات مجتمعية قوية، بما يضمن تكييف التكنولوجيا مع الواقع الثقافي والواقع الجغرافي. وبالتوازي مع ذلك، أدى تعاون الاتحاد مع جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات وشركاء التنمية إلى توسيع نطاق التدريب وتمارين الاستشراف في مجال التنظيم، ما زود الحكومات بالأدوات السياساتية اللازمة لإدارة الاقتصاد الرقمي. وفي منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، يسّرت الشراكات دراسات بناء القدرات والقدرة على تحمل التكاليف في إطار مبادرة GovStack، ما يعكس تركيز المنطقة المزدوج على أطر الحوكمة وتقديم الخدمات.
وفي منطقة الأمريكتين، قدم مكتب تنمية الاتصالات، بدعم من البنك الدولي والشركاء الإقليميين، المساعدة إلى الأرجنتين والجمهورية الدومينيكية في النهوض بالاستراتيجيات الرقمية الوطنية، في حين واءمت كولومبيا أطرها مع المبادرات الإقليمية. وفي منطقة البحر الكاريبي، يسّرت الشراكات مع منظمة دول شرق الكاريبي (OECS) والهيئات التنظيمية دراسات استقصائية بشأن القدرة على تحمل التكاليف ودراسات جدوى بشأن إنشاء "هيئة تنظيمية واحدة" محتملة، كخطوة نحو الإشراف المنسق. وأنشأت ندوات السياسات والاقتصاد، التي نُظمت بمشاركة الجامعات ومراكز الفكر، منصات رُبطت فيها البيانات الإحصائية والخبرات التنظيمية مباشرةً بالحوارات المتعلقة بالتمويل والاستثمار. وأبرزت هذه الشراكات التركيز على مواءمة الأولويات الوطنية مع الأولويات الاقتصادية الإقليمية الأوسع نطاقاً في منطقة الأمريكتين.
وفي منطقة الدول العربية، أصبحت جيبوتي والصومال من أوائل متبني مشروع GovStack في إطار مبادرة القرن الإفريقي، وأما في موريتانيا، فقد شارك أصحاب المصلحة المحليون، في إطار مشروع Govstack، في تصميم وتطوير ثلاثة نماذج أولية للخدمات الرقمية. وعلاوة على ذلك، استضافت مصر أنشطة بناء القدرات ذات الصلة باستراتيجيات المدن الذكية. ودعمت الإمارات العربية المتحدة، من خلال شراكات مع برنامج iCodi التابع للاتحاد، ورش عمل عالمية وإقليمية سنوية ركزت على الأنشطة التعاونية والمبتكرة لبناء القدرات الموجهة لأعضاء مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال لأغراض التنمية الرقمية، وسعت على المستوى الإقليمي إلى وضع تحليل للاستشراف الاستراتيجي الإقليمي وتحديد الأولويات الإقليمية في هذا الصدد. وأكدت هذه المشاركات التزام المنطقة بجعل الشراكات الرقمية محركات لتحديث الاقتصاد وتنويعه.
وفي منطقة أوروبا، كانت الشراكات وثيقة الصلة بالبرامج الوطنية ومتماشية مع الاستراتيجيات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وقد وضع كل من ألبانيا والجبل الأسود وصربيا مواصفات قُطرية للتنمية الرقمية بدعم من مكتب تنمية الاتصالات، بحيث دُمجت بيانات القدرة على تحمل التكاليف والبنية التحتية والحوكمة في خرائط الطريق الوطنية القابلة للتنفيذ. وأسفرت استضافة مسرِّع المبادرات الإقليمية في الجبل الأسود في عام 2025، الذي أُعد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وشركاء آخرين، عن مفاهيم مشاريع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمنطقة غرب البلقان، ما يبين كيف يمكن للشراكات أن تعبئ الموارد بشكل مباشر لدعم التنفيذ. وأوضح تقرير مشهد الابتكار المقدم من مالطة، الذي صدر في إطار منتدى الابتكار العالمي، كيف يمكن للأدلة والشراكات أن تجعل الدول الصغيرة نماذج لتكامل النظام الإيكولوجي. وتسلط هذه الأمثلة الضوء على دور أوروبا بوصفها ميدان اختبار للشراكات الرقمية المنظمة والقائمة على الأدلة.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، أعطت الشراكات الأولوية لتطوير البنية التحتية وريادة الأعمال الرقمية وإشراك الشباب. وقد ربطت مسابقة Batken 4.0 في قيرغيزستان، التي نُظمت بدعم من برامج الابتكار التابعة للاتحاد، بين البلديات والجامعات ورواد الأعمال للمشاركة في ابتكار حلول رقمية للتحديات المحلية. واستضافت أرمينيا ورش عمل بشأن تقييم جودة الخدمة، ومواءمة القدرات الإحصائية مع الاحتياجات التنظيمية، في حين أجرت أذربيجان تقييمات الجاهزية للشراكات في مجال الأمن السيبراني. ويسرت المنتديات الإقليمية التعاون بشأن منصات الحكومة الرقمية، مدعوماً بتنفيذ مشروع إقليمي. وأوضحت هذه الجهود كيف صُممت الشراكات في منطقة كومنولث الدول المستقلة لتعزيز القدرة على الصمود على المستوى الوطني والتعاون عبر الحدود على السواء، ودمج التعاون في أنظمة الابتكار المحلية وكذلك في أطر الإدارة الإقليمية.
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اعتباراً من عام 2023، رسخ مكتب تنمية الاتصالات (BDT) الأمن السيبراني كركيزة أساسية للتنمية الرقمية. وإذ يدرك المكتب أن الأنظمة الإيكولوجية الرقمية الآمنة ضرورية للثقة والقدرة على الصمود والنمو، فإنه جمع بين المنصات العالمية والتعاون الإقليمي والتدخلات الوطنية لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التصدي للتهديدات السيبرانية. وقد أسهم العمل المضطلع به في تنفيذ القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن آليات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها.
ومن بين المبادرات الرئيسية التي أُطلقت في هذه الفترة تقديم تدريبات سيبرانية تحاكي الحوادث الواقعية وتمكّن الحكومات والمنظمين والمشغلين من اختبار التأهب في بيئات منسَّقة. وقدم مشروع "الأمن السيبراني من أجل المصلحة العامة" مساعدة مصممة وفقاً لاحتياجات البلدان الضعيفة، بحيث تم دعم إنشاء أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT) واكتمالها، وإرساء الأساس لاستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية. ويشجع مكتب تنمية الاتصالات ثقافة يُنظر فيها إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة تُدمج في المنتجات منذ البداية وتستمر طوال فترة عمرها ويتسنى للمستعملين النفاذ إليها وفهمها. ونهض المكتب أيضاً بالمقارنة المرجعية العالمية من خلال الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)، الذي سمح للدول الأعضاء بتقييم مدى جاهزيتها. ويعد هذا الرقم القياسي مرجعاً موثوقاً يقيس التزام البلدان بالأمن السيبراني على المستوى العالمي لزيادة الوعي بأهمية المسألة وأبعادها المختلفة.
التدريبات السيبرانية (CyberDrills)
كان برنامج التدريبات السيبرانية (CyberDrills) من بين أبرز المنصات التشغيلية للاتحاد خلال هذه الفترة. وفي الفترة ما بين عامي 2023 و2025، أجرى الاتحاد 22 تدريباً سيبرانياً على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، شارك فيها أكثر من 140 بلداً. وتحاكي التدريبات السيبرانية ضغوط الهجمات السيبرانية الحقيقية، وتتطلب التنسيق عبر الأبعاد التقنية والقانونية والدبلوماسية. وأدى التدريب السيبراني العالمي لعام 2024، الذي نُظم في أبريل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 104 بلدان، إلى تحطيم الاتحاد ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي لثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، في حين شارك في التدريب السيبراني العالمي لعام 2025، الذي نُظم أيضاً في دبي في الفترة 6-8 مايو، واستضافه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أكثر من 126 بلداً وحصد أحد عشر رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بما في ذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الجنسيات في مسابقة CyberDrill، بمشاركة 126 بلداً. وتبرهن هذه الأعداد القياسية من المشاركين في أحداث التدريب السيبراني على الثقة المتزايدة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد كشريك رئيسي في التصدي للتهديدات السيبرانية وتعزيز التأهب لها.
وأتاحت هذه التدريبات السيبرانية فرصاً للأفرقة التقنية والهيئات التنظيمية وأفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT)/أفرقة الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT)/أفرقة الاستجابة للحوادث الأمنية الحاسوبية (CSIRT) والوكالات الوطنية للأمن السيبراني وغيرها من كيانات الأمن السيبراني الرائدة على الصعيد الوطني لممارسة تنسيق الحوادث في الوقت الفعلي. وبالتوازي مع ذلك، نظم مكتب تنمية الاتصالات برامج تدريبية متخصصة. واجتذبت دورة تدريبية عالمية بشأن دورة حياة الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني أكثر من 700 مشارك من 130 بلداً، وقدمت توجيهات بشأن صياغة الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذها واستعراضها. وعُقدت ورش عمل إقليمية تكميلية في البحرين وملديف والإمارات العربية المتحدة، حيث طبّق المشاركون هذه المعارف في السياقات الوطنية، مع التركيز على مجالات من قبيل الإبلاغ عن الحوادث وتقييم المخاطر. وأسهم هذا العمل أيضاً في تنفيذ القرار 69 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، بشأن تيسير إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث الحاسوبية، خاصة في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها.
ولتعزيز الشمول الرقمي، نفّذ مكتب تنمية الاتصالات برامج لتوجيه النساء وتدريبهن وتمكينهن. وفي عام 2023، شملت مبادرة المرأة في مجال الأمن السيبراني أكثر من 300 امرأة. وأطلق الاتحاد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في إطار برنامج HerCyberTracks تدريباً وتوجيهاً مخصصين أعدا النساء للأدوار التقنية والسياساتية والقيادية، واتسع نطاقهما ليشمل محتوى من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ومنذ عام 2024، تم توحيد جميع جهود تنمية مهارات الأمن السيبراني التي تستهدف النساء في إطار برنامج HerCyberTracks. وفي عام 2025، شملت النسخة الثالثة من البرنامج مشارِكات من جميع المناطق (إفريقيا والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتان وأوروبا).
وقُدم الدعم للبلدان ذات الموارد المؤسسية المحدودة من خلال مشروع "الأمن السيبراني من أجل المصلحة العامة". وبحلول عام 2024، استفاد 33 بلداً من أقل البلدان نمواً وهي: بنن وبوركينا فاصو وكمبوديا وتشاد وجيبوتي وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وجامايكا وكيريباتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليسوتو وليبيريا وملاوي ومالي وموريتانيا وموزامبيق ونيبال والنيجر ورواندا والسنغال وسيراليون وجزر سليمان والصومال وجنوب السودان وسورينام وتنزانيا وتيمور ليشتي وتوغو وأوغندا وفانواتو وزامبيا. وشملت المساعدة التقييمات والتدريب والنفاذ إلى أدوات القطاع الخاص. وتلقت ليسوتو وزمبابوي تقييمات لتحليل الثغرات أدت إلى وضع خطط عمل للاستجابة للحوادث وتدريب القوى العاملة.
وظلت حماية الأطفال على الإنترنت (COP) محور تركيز، حيث مُنحت الاستراتيجيات والسياسات والأطر الرامية إلى حماية الأطفال في البيئة الرقمية الأولوية في تنفيذ القرار 67 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت.
وتُرجمت النسخة المحدَّثة من المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت إلى 26 لغة (بما في ذلك اللغات الإقليمية مثل الكيتشوا والسواحيلية) واعتُمدت في بلدان متعددة. وتلقى ستة عشر بلداً الدعم من خلال وضع مشاريع أطر و/أو استراتيجيات و/أو تقارير تقييمية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت، وهي أندورا وأرمينيا والبهاما وبوتان وكمبوديا وشيلي وإكوادور وإسواتيني وكازاخستان ولبنان وملاوي ومنغوليا والمغرب وباكستان وسورينام وتايلاند. وتواصلت المشاركة الإقليمية أيضاً من خلال الاتحاد الإفريقي الذي دمج المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت في اللغة السواحيلية.
وتم التركيز بشدة على بناء القدرات. وشمل البرنامج أكثر من 000 200 مستفيد بشكل مباشر:
	شارك 000 170 طفل في الدورات التدريبية المتعلقة بالمهارات الرقمية والسلامة الرقمية بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة،
	تلقى أكثر من 000 6 من الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين تدريباً من خلال وحدات متاحة بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت،
	تلقى التدريب 900 2 من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأخصائيين الاجتماعيين،
	شارك 000 1 من واضعي السياسات الحكوميين والمنظمين في التدريب على السياسات العامة والتنظيم.
وقُدمت برامج تدريب المدرِّبين وحصل المعلمون على شهادات في أرمينيا والبهاما وكوستاريكا وإكوادور وملاوي وملديف ومالطة وميكرونيزيا وسورينام وأوزبكستان، مما أحدث تأثيراً مضاعفاً عبر المناطق.
وبالإضافة إلى الأنشطة التي يقودها معلمون، نفذ الاتحاد 10 وحدات ذاتية الوتيرة عبر الإنترنت من الوحدات التدريبية الموجهة لجميع الفئات بما يشمل الآباء/مقدمي الرعاية (المستوى التمهيدي والمستوى المتوسط)، والمعلمين (المستوى التمهيدي والمستوى المتوسط)، وواضعي السياسات، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وضمان النفاذ المرن واستدامة التعلم بمرور الوقت.
وأُطلقت حملات توعية في خمسة بلدان هي: ألبانيا وأرمينيا والمغرب وأوزبكستان وهنغاريا. وشملت هذه الحملات مواد ملائمة للأطفال وكتب قصصية ونشرات إعلانية ومقاطع فيديو (مثل الحملة التي أُطلقت في المغرب باستخدام شخصية "سانغو").
وعلى الصعيد العالمي، أُعدت موارد ملائمة للأطفال بمشاركتهم، منها اسألني- صديقك لسلامتك على الإنترنت (Askme - Your Online Safety Friend)، ومغامرات سانغو: اكتشف السلامة على الإنترنت - لعبة إلكترونية، والسلامة على الإنترنت مع سانغو - دروس فيديوية.
وكان الأطفال والشباب مساهمين نشطين. وشارك مجلس استشاري عالمي للأطفال لحماية الأطفال على الإنترنت في إعداد المواد، في حين أنشئت أفرقة مهام وطنية للأطفال والشباب في إندونيسيا ولبنان وملاوي. وأتيحت أكثر من 500 فرصة لإشراك الأطفال والشباب في أنشطة منها الدراسات الاستقصائية وأحداث الهاكاثون والمشاورات والمشاركة في سلسلة حوارات الاتحاد بشأن التواصل مع دوائر الصناعة التي أطلقت في عام 2025. وتتيح سلسلة الحوارات الربع سنوية عبر الإنترنت فضاء مغلقاً وغير رسمي حيث يمكن لدوائر الصناعة والدول الأعضاء تبادل الممارسات الجيدة ومناقشة التحديات والأولويات الوطنية، ويمكن للمجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة والأطفال تقديم مدخلات لتوجيه المناقشات. وتناولت الجلسات الثلاث الأولى موضوع الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومن المقرر عقد جلسة رابعة بشأن التكنولوجيات التعليمية (EdTech) في ديسمبر 2025.
وأدى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (الذي أقيم في عام 2024)، بالتركيز على حماية الأطفال على الإنترنت في سياق الذكاء الاصطناعي، إلى إعداد مشروع بيان مشترك بشأن حقوق الطفل في سياق الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2025، أطلق مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وجامعة نيوهامشر (UNH)، التحالف العالمي بشأن السلامة على الإنترنت للموارد التعليمية (GO-SAFER). وبفضل الدعم المقدم من الصندوق العالمي للسلامة على الإنترنت، عزز هذا المشروع الذي يمتد لعامين (2025-2026) التثقيف العالمي المتعلق بالوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت (OCSEA). وسيوسِّع تحالف GO-SAFER نطاقه ليتيح التثقيف بشأن السلامة على الإنترنت القائم على الأدلة، وتطوير وتبادل أدوات ومناهج عالية الجودة، وإنشاء مركز عالمي موحد للموارد.
وعقب مناقشات في فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت، أنشئ فريق عمل بالمراسلة معني بحماية الأطفال على الإنترنت (CG-COP) في إطار المسألة 2/3 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات، وأعد الفريق تحليلاً شاملاً للثغرات من أجل الاسترشاد به في الإجراءات الوطنية.
وتوسعت الشراكات بشكل كبير، حيث شارك أكثر من 50 شريكاً من الهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في إعداد الموارد والحملات والترويج لها، وتبادل الممارسات الجيدة، وتقديم أنشطة مشتركة للتدريب وبناء القدرات، وإطلاق مبادرات ذات علامة مميِّزة مشتركة، والتنسيق على المستوى العالمي والإقليمي والوطني. ودعمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمنتدى العالمي للأمن السيبراني (GCF) هذا التعاون والتنفيذ الشامل لتدابير حماية الأطفال على الإنترنت.
ولا تزال حماية الأطفال على الإنترنت تنعكس في الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)، ما يعزز أهميتها ضمن مقاييس السلامة الرقمية الأوسع نطاقاً. وتم جمع المزيد من البيانات من خلال شراكة الحماية من خلال المشاركة عبر الإنترنت (PoP)، باستخدام الدراسات الاستقصائية والمقابلات وتمارين رسم الخرائط، ما وفر للحكومات والمهنيين في مجال حماية الأطفال وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادئ عالمية قائمة على الأدلة بشأن كيفية تعزيز وتحسين أنظمة الدعم على الإنترنت التي تمكن الأطفال من الحصول بفعالية على الحماية والمساعدة عبر الإنترنت.
وفي إفريقيا، قدم مكتب تنمية الاتصالات ثلاث دورات تدريبية سيبرانية إقليمية في جمهورية الكونغو وغانا وملاوي. وأسهم تنظيم الحدث في ملاوي في تحسين قدرة المشاركين على التواصل وإدارة الاستجابة للحوادث وتعزيز التعاون للتصدي للتهديدات السيبرانية. وشارك أكثر من 350 مشاركاً من 20 بلداً إفريقياً في جلسات ركزت على تبادل الممارسات الفضلى والخبرات. وعند تنظيم الحدث في غانا عام 2024، تعاون مكتب تنمية الاتصالات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على تحسين قدرة المشاركين على التواصل وإدارة الاستجابة للحوادث وتعزيز التعاون للتصدي للتهديدات السيبرانية. وشارك أكثر من 210 مشاركين من 29 بلداً إفريقياً في جلسة دامت يوماً واحداً ركزت على تبادل الممارسات الفضلى والخبرات. وفي عام 2025، انضم أكثر من 300 مشارك من 23 بلداً إفريقياً إلى برنامج التدريب السيبراني (CyberDrill) في جمهورية الكونغو، ما عزز المهارات والتعاون الإقليمي.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عمل المكتب مع الدول الأعضاء لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين التعاون. وأكملت بوتان ومنغوليا وتيمور-ليشتي تقييمات اكتمال أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية، بإعداد التشخيصات وخرائط الطريق، ووضع الأسس لتعزيز المؤسسات. ومن خلال مشروع الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة بشأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في ميكرونيزيا، وأُجريت تقييمات لمدى تأهب أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية في ناورو وبالاو. وفي ملديف، أظهر تحليل لثغرات الأمن السيبراني مقترن بالتدريب كيف يمكن النهوض بالقدرات التقنية والقدرات السياساتية في وقت واحد. وفي بالاو، جمع الاتحاد أصحاب المصلحة وساعد البلد في وضع استراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني. وأقر مشروع "مسارات نحو الأمن السيبراني في منطقة المحيط الهادئ"، المدعوم من اليابان، بالاحتياجات الفريدة للدول الجزرية الصغيرة، حيث قدم شهادات تعليمية مصممة وفقاً لظروفها، من خلال منهج تجريبي للأمن السيبراني.
وقدم مكتب تنمية الاتصالات، بشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ((JICA، دورات تدريبية في مجال الأمن السيبراني في بوتان وكمبوديا والفلبين، بما في ذلك دورة تدريبية تنفيذية بشأن الأمن السيبراني في بانكوك لمسؤولين حكوميين في بوتان. وقدم الاتحاد، بشراكة مع معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، تدريبات على الأمن السيبراني في تايلاند. وأكدت التدريبات السيبرانية الإقليمية التي نظمها الاتحاد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، واستضافتها بروني دار السلام، والتدريبات السيبرانية الأقاليمية التي نُظمت لمنطقتي أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ عام 2023، قدرة المنطقة على تنظيم تمارين جماعية لبناء القدرة على الصمود. وأثبتت هذه المبادرات، مجتمعةً، نهج المنطقة لمعالجة الأولويات الوطنية ضمن إطار مشترك للأمن السيبراني.
وفي منطقة الأمريكتين، نُظمت تدريبات سيبرانية واسعة النطاق. وشارك في التدريبات التي نُظمت في كوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وشيلي وبيرو وفنزويلا أكثر من 530 مشاركاً من 25 بلداً، ما يمثل أكبر مشاركة في تاريخ المنطقة. وأدت هذه التجمعات إلى بناء المهارات التقنية وتعزيز التعاون بين الحكومات والمشغلين من القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية. وأصبحت حماية الأطفال على الإنترنت (COP) جزءاً من التدريبات السيبرانية. وقدم مكتب تنمية الاتصالات أيضاً برامج تدريب المدرِّبين في مجال حماية الأطفال على الإنترنت للمعلمين والعاملين في مجال القضاء في البهاما وكوستاريكا وإكوادور وبيرو وسورينام، فضلاً عن ترجمة المبادئ التوجيهية للاتحاد بشأن حماية الأطفال على الإنترنت إلى لغتي الأيمارا والكيتشوا واللغة الهولندية. وفي بربادوس، أتاح برنامج تجريبي توصيل 27 مدرسة وشمل 000 18 طالب، بدمج حماية الأطفال على الإنترنت في الأنظمة التعليمية. وأبرزت الأعمال التحضيرية لحلقة دراسية إقليمية بشأن الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية في بنما الحاجة إلى معالجة القضايا السيبرانية من المنظور التقني والإداري والدبلوماسي. وفي البهاما، دعم مكتب تنمية الاتصالات تقييم القدرات في مجال الأمن السيبراني، ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وتحديد فريق الاستجابة للحوادث الحاسوبية في البهاما (BS-CIRT) كنقطة تنسيق مركزية موثوقة للأمن السيبراني. وشمل ذلك بناء القدرات التقنية والتدريب المستمر وتضمين الأمن كعملية من عمليات دورة الحياة. ويدعم المكتب أيضاً إنشاء الفريق الوطني للاستجابة للحوادث الحاسوبية في برمودا وهندوراس وسورينام.
وفي منطقة الدول العربية، استفادت جيبوتي وموريتانيا من تقييمات "الأمن السيبراني من أجل المصلحة العامة"، في حين وضع المغرب استراتيجيته الوطنية في صيغتها النهائية بدعم من المكتب. ودُمجت المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت في النهج الوطنية، ما يدل على التزام قوي بحماية الأطفال. واضطلعت الإمارات العربية المتحدة بدور محوري في استضافة تدريبات سيبرانية في أبو ظبي عام 2023، بحضور 500 مشارك من 60 بلداً، لتصبح مركزاً للتعاون الأقاليمي. وأظهرت ورش العمل الإقليمية التي ربطت بين صانعات السياسات والدبلوماسيات بالقضايا الأمنية كيف واءمت المنطقة الشموليةَ مع الأمن السيبراني. وفي إطار المشروع العالمي لحماية الأطفال على الإنترنت (COP)، وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، نفّذ الاتحاد المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت في المغرب خلال الفترة 2023-2025، ما أسهم في تعزيز القدرات الوطنية وإذكاء الوعي العام بسلامة الأطفال على الإنترنت. ونُظمت سلسلة من ورش العمل الموجهة للمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلمين والبرلمانيين الأطفال والشباب لتعميق فهمهم للمخاطر على الإنترنت وتعزيز الممارسات الرقمية الآمنة. وضماناً للاستدامة، قدم الاتحاد الدعم في إعداد مواد توعوية، منها أربعة كتيبات للأطفال والآباء باللغتين العربية والفرنسية، وتسجيلان فيديويان تعليميان مصممان بأسلوب الرسوم المتحركة أُنتجا باللغة العربية مع ترجمة نصية باللغة الفرنسية. وبالتوازي مع ذلك، يدعم الاتحاد لبنان في وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت تعبر عن السياق الاجتماعي والسياسي والتكنولوجي الخاص بالبلد، ويتوقع صدور التقرير النهائي بحلول ديسمبر 2025. وتسهم هذه المبادرات في إنشاء أنظمة إيكولوجية رقمية أكثر سلامةً، وتعزيز الأطر الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وفي منطقة أوروبا، أظهرت الأنشطة انتقالاً من مرحلة الوعي إلى التعزيز التشغيلي. فقد أصبحت مالطة رائدة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت وقدمت التدريب للمعلمين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وقامت صربيا وأرمينيا بتكييف المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت ودمجها في الأنظمة التعليمية. وجمعت استضافة المنتدى في بلغاريا واضعي السياسات والخبراء معاً للتصدي للتهديدات الناشئة بشكل جماعي. وأظهر الجمع بين التقدم في مجال حماية الأطفال على الإنترنت والتأهب التقني كيف نسقت أوروبا حماية الفئات الضعيفة مع القدرة المؤسسية على الصمود.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، وفر تقييم لمدى جاهزية فريق الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT) في أذربيجان معياراً مرجعياً وطنياً للأمن السيبراني، وأنشأت قيرغيزستان فريق الاستجابة للحوادث الحاسوبية من خلال مشروع مشترك بين الاتحاد والبنك الدولي. وأتاحت ورش العمل الإقليمية بناء المهارات في مجال تطبيق ممارسات الصحة السيبرانية المتسقة، وفي أرمينيا، اختبر التدريب السيبراني الوطني في عام 2024 بروتوكولات الاستجابة والتنسيق عبر الوكالات، بينما عززت بيلاروسيا وكازاخستان الأطر الوطنية للأمن السيبراني. وبينت هذه الأنشطة انتقالاً من مرحلة الوعي إلى النضج التشغيلي، ما عزز قدرة المنطقة على التصدي الجماعي للمخاطر العابرة للحدود. وبدعم المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت في أرمينيا وقيرغيزستان وأوزبكستان، تم إعداد موارد ودورات تدريبية مخصصة وتنفيذها في هذه البلدان من خلال المساعدة التي يقودها مكتب تنمية الاتصالات.
	الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني
برنامج الاستجابة للحوادث
○	استفاد 160 بلداً من التدريبات السيبرانية (CyberDrills) في جميع المناطق.
التدريب السيبراني العالمي للاتحاد لعام 2025
○	أجرت أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية من 126 بلداً عمليات محاكاة للحوادث 
○	عرض الدروس المستفادة
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التي شاركت/تلقت المساعدة:
○	تلقى المساعدة ما مجموعه 54 بلداً من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
○	حصل 23 منها على المساعدة التقنية،
○	أُعدت 28 من الأطر السياساتية والمنتجات المعرفية
○	أنشأ 37 بلداً منصات لعقد الاجتماعات
○	يجري تنفيذ 6 مشاريع في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات
المسألة 3:
○	4 اجتماعات
○	اجتماع واحد لفريق المقرر
○	96 مساهمة
○	تنظيم ورشتي عمل، وإعداد ناتجين مرحليين، والعمل على إعداد تقرير نهائي للنواتج

	المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة
	أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17

	خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	خطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم3 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم11

	القرارات
	القرارات 130 و174 و179 لمؤتمر المندوبين المفوضين؛ القراران 45 و69 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛ القراران 52 و58 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

	مسائل لجنتي الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات 
	المسألة 2/3 - تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: الممارسات الفضلى من أجل تطوير ثقافة الأمن السيبراني




	[bookmark: _Toc211258929][bookmark: _Toc214186394]العامل التمكيني 1 لقطاع تنمية الاتصالات: منظمة يقودها الأعضاء
تعزيز تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والحوار بين أعضاء الاتحاد.

	المحصلات: تعزيز تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. وتعزيز تبادل المعارف والبحث والتطوير والحوار والشراكة فيما بين أعضاء الاتحاد بشأن قضايا الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

	النواتج
	المعالم البارزة 

	أكدت الفترة ما بين عامي 2023 و2025 من جديد دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد كمنبر جامع للدول الأعضاء، وكميسر للحوار الشامل الذي يلتقي فيه المنظمون ودوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني وشركاء التنمية جميعاً لصياغة البرنامج الرقمي. وخلال هذه الفترة، اتسعت العضوية وتنوعت، وتطورت منصات جديدة لتصبح أدوات فعالة للعمل الجماعي. وعززت العمليات القائمة، مثل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ومبادرة الشراكة من أجل التوصيل (P2C) ولجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات، دورها كنقاط مرجعية للتعاون متعدد أصحاب المصلحة. وفي جميع المناطق، انصب التركيز على ضمان إتاحة الفرصة لكل عضو، بدءاً من أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وصولاً إلى الهيئات التنظيمية الرئيسية والجهات الفاعلة الرئيسية من القطاع الخاص، للمساهمة بشكل هادف والاستفادة على قدم المساواة.
العضوية
عزز قطاع تنمية الاتصالات قاعدة عضويته ووسّعها من خلال مزيج مدروس من التوعية والمشاركة والشراكات المخصصة عبر النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسجلت فترة السنوات الثلاث نمواً كمياً وتعزيزاً نوعياً للحوار مع الأعضاء. وأظهرت وتيرة النمو، عند مقارنتها عبر السنوات، منحى تصاعدياً واضحاً، ما يؤكد قدرة قطاع تنمية الاتصالات على البقاء ذا صلة بأصحاب المصلحة وجذاباً لهم.
ومنذ يناير 2023، رحب مكتب تنمية الاتصالات بـــ126 عضواً جديداً من أعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية، ليصل إلى أعلى مستوى من إجمالي العضوية على مدى السنوات العشر الماضية.
وفي عامي 2023 و2024، انضم أربعة وأربعون كياناً وثلاثة وأربعون كياناً، على التوالي، إلى قطاع تنمية الاتصالات كأعضاء جدد. وفي الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، تسارع نمو العضوية بانضمام 39 عضواً جديداً. وبنهاية أغسطس 2025، بلغ مجموع عدد أعضاء قطاع تنمية الاتصالات 542 عضواً، منهم 343 عضواً من أعضاء القطاع و23 منتسباً و176 عضواً من الهيئات الأكاديمية. وتوضح هذه الأرقام مدى حجم عضوية قطاع تنمية الاتصالات وتنوعها، وهي إحدى أوسع العضويات داخل منظومة الأمم المتحدة، إذ تشمل حكومات وهيئات تنظيمية ودوائر للصناعة ومؤسسات أكاديمية.
كما أنها تشير إلى أن الأعضاء والشركاء يجدون قيمة في منصات قطاع تنمية الاتصالات ونواتجه وأنشطته. وتبرهن الطفرة المشهودة في عدد الأعضاء الجدد أيضاً على أن جهود التوعية التي يبذلها مكتب تنمية الاتصالات تتجاوب مع مجموعة أوسع من المعنيين، حيث إنها تقدم أكثر من مجرد انتساب رمزي، فهي توفر أيضاً فوائد ملموسة في مجال المعرفة وشبكات التواصل والتأثير. وقد تحققت هذه النتائج من خلال استراتيجيات مدروسة. وشملت مشاركة الأعضاء في عام 2023 أكثر من 150 تفاعلاً منظماً مع الأعضاء، من زيارات رفيعة المستوى إلى أحداث مستهدفة وجلسات إعلامية مخصصة. وشملت هذه الأنشطة قيام الموظفين والقيادات بتقديم عروض توضيحية بشأن المجموعة الكاملة من خدمات قطاع تنمية الاتصالات، وإظهار التأثير على أرض الواقع، والاستجابة مباشرةً لاحتياجات الأعضاء المتطورة باستمرار. ومن الأمثلة على هذا الاهتمام المتجدد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2023 (GSR-23) التي عُقدت في شرم الشيخ، مصر، حيث سجل اجتماع الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية وكبار مسؤولي التنظيم في القطاع الخاص (IAGDI‑CRO) حضور 149 مندوباً، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً لأعلى مشاركة حتى الآن. ويعكس ذلك اعتراف القطاع الخاص بقطاع تنمية الاتصالات كمحفل مركزي لصياغة الحوار بشأن التنمية والتنظيم.
وحافظ المكتب على التزامه بالتوعية، إذ عقد أكثر من 180 جلسة إعلامية مع الأعضاء بأنساق مختلفة شملت الاجتماعات الحضورية والمشاورات الافتراضية والزيارات الرفيعة المستوى. وسُلط الضوء على أنشطة القطاع الخاص التوعوية من خلال الفريق IAGDI-CRO الذي عقد اجتماعين في عام 2024. وعُقد أحد هذين الاجتماعين في كمبالا، أوغندا، خلال الندوة GSR-24، واستقطب أكثر من 200 مشارك وهي أعلى مشاركة يسجلها الفريق منذ إنشائه. وأدت هذه التجمعات إلى مساهمات مباشرة في المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2024 (GSR-24)، ولكنها أسفرت أيضاً عن توجيه بيانات اتصال إلى لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات، حيث اقترح الأعضاء أنساقاً مبتكرة مثل المحادثات التكنولوجية. وبينت المحادثات التكنولوجية، التي صُممت لجلب أصوات ووجهات نظر جديدة، كيف تطورت أنشطة المشاركة لتتحول إلى مساهمات مباشرة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر WTDC-25.
وتم توسيع آليات المشاركة توازياً مع هذا التوسع. ففي أوائل عام 2025، نظم الفريق IAGDI-CRO محادثتين تكنولوجيتين، بالتعاون مع لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات، حيث ناقش أكثر من 200 مشارك موضوعي التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي. وأتاحت هاتان الجلستان منتدى لتبادل وجهات نظر دوائر الصناعة وكانت بمثابة جسر لمسائل جديدة للمؤتمر WTDC-25، حيث أظهرت كيف تطورت أنشطة التوعية التي يضطلع بها قطاع تنمية الاتصالات لتتحول من تبادل للمعلومات إلى تعاون في استحداث المعارف ووضع جداول الأعمال. كما كانت جلسة كمبالا التي عُقدت خلال اجتماع الندوة GSR-24 في أوغندا، وجلسات المحادثات التكنولوجية، والجلسة الافتراضية للفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية وكبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص (IAGDI-CRO) التي عُقدت في إطار الأعمال التحضيرية للندوة GSR-25، والجلسات اللاحقة، مشجعةً لأعضاء القطاع الخاص على المشاركة بنشاط أكبر في عمليات الصياغة والتشاور فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية العالمية، ما يدل على أن العضوية ليست مجرد انتساب، بل قناة لتقديم مساهمات جوهرية.
وأبرزت هذه الديناميات، مجتمعةً، كيف أن قدرة قطاع تنمية الاتصالات على النمو والاحتفاظ بالأعضاء تتصل بثلاثة عوامل مترابطة؛ وهي ملاءمة مسارات عمله، واستجابته للاحتياجات المتغيرة باستمرار، وجودة المنصات التي يوفرها للحوار. ومن خلال ضمان أن يتمكن الأعضاء من إدراك قيمة انتسابهم من الناحيتين الكمية والنوعية، عزز قطاع تنمية الاتصالات دوره كجهة جامعة لإحدى أكثر قواعد العضوية تنوعاً في منظومة الأمم المتحدة.
ووفقاً للقرار 71 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، بشأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه وتطوُّر دور القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، فإن وثيقة معلومات تتضمن مزيداً من التفاصيل متاحة في الوثيقة WTDC-25/INF/1. إذ تقيم هذه الوثيقة نتائج فريق كبار مسؤولي التنظيم (CRO) خلال الفترة المعنية، وتبحث مدى الحاجة إلى مواصلة أنشطته. وتقدم هذه الوثيقة أيضاً معلومات عن الإجراءات المتخذة لتعزيز مشاركة أعضاء قطاع تنمية الاتصالات، وتشجيع الشراكات والمشاريع والأهمية المتطورة لمساهمات القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D).
لجنتا الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات 
ساهمت لجنتا الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات بشكل كبير في تهيئة بيئة تمكينية للتوصيلية الهادفة (لجنة الدراسات 1 - SG1) وفي دفع عجلة التحول الرقمي (لجنة الدراسات 2 - SG2). وتمثل لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات منصة يتم فيها تبادل وجهات النظر والخبرات المتسقة، والمتنوعة في الوقت ذاته، لجميع أعضاء قطاع تنمية الاتصالات. وتساهم لجنتا الدراسات في صياغة الاستجابات الفعالة للعصر الرقمي. وفي فترة الدراسة 2022-2025، تناولت لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات 14 مسألة للدراسة - سبع مسائل لكل لجنة دراسات - بهدف وضع مبادئ توجيهية سياساتية وتنظيمية وتقنية مؤثرة. وفي الفترة ما بين عامي 2023 و2025، أحرزت لجنتا الدراسات تقدماً في إعداد نواتج جوهرية (لجنتا الدراسات 1 و2) وتنظيم ورش عمل وإنتاج مخرجات مرحلية، ما يبين كيف يمكن تعبئة الخبرات بشأن القضايا الملحة المتعلقة بتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واجتذبت الاجتماعات الأولى لأفرقة المقررين التابعة للجنة الدراسات 1، التي عُقدت في عام 2023، 257 مشاركاً من 59 دولة عضواً، مع تقديم 19 منحة ومناقشة 139 مساهمة. كما اجتذبت اجتماعات أفرقة المقررين التابعة للجنة الدراسات 2، التي عُقدت في عام 2023، 214 مشاركاً من 45 دولة عضواً، مع تقديم 18 منحة ومناقشة 72 مساهمة. واستكشفت سبع ورش عمل مشتركة بين المسائل وخمس ورش عمل خاصة بمسألة معينة، في إطار لجنة الدراسات 1، التوصيلية الهادفة من خلال أبعاد متعددة، هي: الابتكار، والاستدامة، والعمل الإقليمي، وشمول النساء والشباب، والخدمات الإذاعية الجديدة، والتأهب لحالات الطوارئ من أجل إدارة الكوارث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وصناديق الخدمة الشاملة لسد الفجوة الرقمية. ووسّعت سبع ورش عمل في إطار لجنة الدراسات 2 نطاق المناقشات، بحيث شملت البنية التحتية العامة الرقمية، والصحة الإلكترونية، والتعلم الإلكتروني، وضمان الأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة، والمجالات الكهرمغنطيسية. وساهم أعضاء الاتحاد وغير الأعضاء في الاتحاد على السواء في ورش العمل، ما عزز مكانة لجنتي الدراسات بوصفهما منصتين مفتوحتين ومنفتحتين على الخارج.
وفي وقت لاحق من عام 2023، حضر الاجتماع السنوي الثاني للجنة الدراسات 1 ما مجموعه 224 مشاركاً من 59 دولة عضواً، مع تقديم 13 منحة. واستعرض المشاركون 155 وثيقة، منها خمسة مشاريع تقارير، واتفقوا على ثمانية بيانات اتصال صادرة. ووافق الاجتماع على ناتجه المرحلي الأول بشأن الممارسات الفضلى بشأن أدوات التنظيم الرقمي لحماية المستهلك، الذي نُشر بجميع لغات الأمم المتحدة مشفوعاً بمقابلة فيديوية، وحضر اجتماع لجنة الدراسات 2 ما مجموعه 195 مشاركاً من 54 دولة عضواً، مع تقديم 13 منحة أيضاً. واستُعرضت 120 وثيقة وتمت الموافقة على نشر ناتج مرحلي بشأن ممارسات ضمان الأمن السيبراني.
وبحلول عام 2024، توسعت المنتجات والخدمات وكذلك المشاركة بشكل أكبر. وحضر الاجتماع الثاني لأفرقة المقررين التابعة للجنة الدراسات 1 ما مجموعه 271 مشاركاً من 56 دولة عضواً، مع تقديم 16 منحة ومناقشة 111 مساهمة. وحضر الاجتماع الثاني لأفرقة المقررين التابعة للجنة الدراسات 2 ما مجموعه 221 مشاركاً من 52 دولة عضواً، مع تقديم 17 منحة ومناقشة 104 مساهمات. ونظمت لجنة الدراسات 1 ست ورش عمل شملت ورشة عمل ليوم كامل مشتركة بين عدد من مسائل الدراسة بشأن التوصيلية الساتلية التحويلية. ونظمت لجنة الدراسات 2 سبع ورش عمل. وأقيم احتفال الاتحاد باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنيف لعام 2025 كجزء من خطة إدارة الوقت لاجتماعات أفرقة المقررين التابعة للجنة الدراسات 1 وكان موضوعه "القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا".
وحضر الاجتماع السنوي الثالث للجنة الدراسات 1 في نوفمبر 2024 ما مجموعه 240 مشاركاً من 65 دولة عضواً، مع تقديم 15 منحة. واستُعرضت 164 مساهمة، وتمت الموافقة على ثلاثة نواتج مرحلية بشأن صناديق الخدمة الشاملة، والتوصيلية الساتلية التحويلية، وتوعية المستهلك. وحضر الاجتماع السنوي الثالث للجنة الدراسات 2 ما مجموعه 186 مشاركاً من 54 دولة عضواً، مع تقديم 12 منحة وتلقي 110 مساهمات. وتمت الموافقة على تقرير ناتج مرحلي بشأن الأمن السيبراني للجيل الخامس. وقُدمت مقترحات مشتركة في كلتا لجنتي الدراسات تربط بين الشباب والمرأة والإحصاءات وأوجه التآزر مع مشاريع مكتب تنمية الاتصالات والقمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وعملت لجنتا الدراسات أيضاً على مدخلات من أجل القرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، وعلى الردود على بيانات الاتصال (الواردة من قطاعي الاتحاد الآخرين والمنظمات الأخرى)، وعلى المقترحات المتعلقة بمسائل الدراسة المستقبلية واختصاصات كل منها، التي قُدمت إلى فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بمستقبل مسائل لجنتي الدراسات. وأحيط علماً بمجموعتين من المبادئ التوجيهية العملية بشأن "تعيين واختيار المقررين ونواب المقررين" وبشأن "كيفية تحسين الترويج لمنتجات لجنتي الدراسات" وتم عرضهما على الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.
وفي مايو 2025، تمت الموافقة على 15 تقريراً نهائياً. وتمثل هذه التقارير، التي ستُنشر باللغات الرسمية الست وتُرفق بتسجيلات فيديو ترويجية، الدعامة الأساسية لأعمال الدول الأعضاء التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025. وتشكل هذه التقارير علامة على نهاية دورة الدراسة 2022-2025 وتسلط الضوء على قدرة قطاع تنمية الاتصالات على بناء توافق في الآراء وتقديم نواتج عملية لاعتمادها وتطبيقها. وبالإضافة إلى ذلك، قُدمت 604 مساهمات إلى لجنة الدراسات 1 و482 مساهمة إلى لجنة الدراسات 2 في الفترة ما بين عامي 2022 و2025. ويدل تزايد عدد المساهمات المقدمة من أعضاء قطاع تنمية الاتصالات على الاهتمام المتزايد بأعمال لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات. ومن خلال تحويل الإرشادات إلى سياسات وطنية، وتعزيز الشراكات لبناء القدرات، ودفع التنفيذ الميداني، يمكن للبلدان تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع النهوض بأولوياتها الإنمائية الفريدة.
تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها 
في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، عزز قطاع تنمية الاتصالات دوره كميسِّر رئيسي لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) بموجب القرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، بما يضمن المواءمة بين خطوط عمل التنمية الرقمية وخطة 2030 الأوسع نطاقاً.
وواصل مكتب تنمية الاتصالات أداء دور ميسِّر خطوط العمل جيم2 (البنية التحتية) وجيم4 (بناء القدرات) وجيم6 (البيئة التمكينية)، مع المساهمة في خط العمل جيم5 (الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). ونُظمت سلسلة من اجتماعات التيسير على أساس سنوي. وتناولت حلقات النقاش في منتدى القمة تنظيم الجيل التالي، والتعلم المدعَّم بالذكاء الاصطناعي، والاستدامة الرقمية، موضحةً الترابطات بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات والأهداف العالمية.
وواصل مكتب تنمية الاتصالات أيضاً تيسير خطوط العمل جيم1 وجيم3 وجيم7 وجيم9 وجيم11. وفي الوقت نفسه، حافظ المكتب على مسؤوليته كجهة وصية على خمسة من المؤشرات السبعة لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الرصد العالمي، مؤكداً دوره المركزي في قياس التقدم المحرز. كما واصل المشاركة في قيادة الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية التي نمت بمضي الوقت لتشمل 14 منظمة، ما عزز التعاون في مجال البيانات والإحصاءات.
وعلى المستوى الوطني، ساهم قطاع تنمية الاتصالات في أفرقة الأمم المتحدة القُطرية، ما ساعد على دمج التحول الرقمي في أطر التنمية المستدامة الأوسع نطاقاً. وأظهرت نافذة التحول الرقمي التي أطلقها الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وجرى تجريبها في عام 2024، كيف يمكن تفعيل نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وأخيراً، أعاد الحدث الرفيع WSIS+20 الذي عُقد في جنيف (مايو 2024)، وعمليات متابعته في عام 2025، تأكيد الدور القيادي الذي يضطلع به قطاع تنمية الاتصالات. وضمنت المكاتب الإقليمية المواءمة مع منتديات الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، ما عزز الاتساق بين السياسات الرقمية وبرامج التنمية الأوسع نطاقاً.
تحالف الشراكة من أجل التوصيل (P2C) للاتحاد
بالتعاون الوثيق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا، وتماشياً مع خريطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات تحالف الشراكة من أجل التوصيل (P2C)، وهو تحالف بين أصحاب مصلحة متعددين من أجل تعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لتحقيق توصيلية شاملة وهادفة وتحول رقمي مستدام. ويجمع التحالف، مسترشداً بإطار عمله، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لمواءمة الالتزامات مع الأولويات الوطنية وخطة عمل كيغالي.
وتماشياً مع القرار 88 (كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، تطور التحالف ليصبح منصة لتعبئة الالتزامات تجاه التنمية الرقمية. واستُكمل الامتداد العالمي للتحالف بعقد جلسات توفيقية نظمها مكتب تنمية الاتصالات في المنتديات الإقليمية للتنمية، حيث عبرت البلدان عن احتياجات ملموسة، واستجاب الشركاء بتقديم عروض دعم مستهدفة، ما يضمن ترجمة التعبئة إلى محصلات قابلة للقياس.
وسلطت كل منطقة الضوء على تحديات وفرص محددة، بدءاً من ثغرات البنية التحتية وعوائق القدرة على تحمل التكاليف وصولاً إلى المهارات الرقمية والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة.
واستكشف المشاركون في جميع المنتديات كيف يمكن للاستثمار التعاوني والابتكار في مجال السياسات أن يساهم في سد الفجوات الرقمية المستمرة وتسريع التقدم. وأكدت الأصوات الإقليمية أهمية تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية والاستفادة من تحالف الشراكة من أجل التوصيل لتوسيع نطاق التأثير.
	العضوية:
○	انضم منذ عام 2023 أكثر من 126 عضواً جديداً، ليصل العدد الإجمالي إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات
○	شارك أكثر من 200 مشارك في اجتماعات الفريق IAGDI-CRO
○	بلغ مجموع الأعضاء 542 بحلول أغسطس 2025
لجنتا الدراسات:
○	3 نواتج مرحلية (تمت الموافقة عليها في اجتماع لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات)
○	نُوقشت 185 وثيقة في اجتماع لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات
○	تمت الموافقة على ناتج مرحلي واحد في اجتماع لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات
○	نُوقشت 125 وثيقة في اجتماع لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات
تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات:
○	ييسر الاتحاد 7 خطوط عمل
○	إبقاء 5 مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت إشراف الاتحاد
○	جمع 12 منتدى إقليمياً للتنمية ما يزيد على 500 1 من أصحاب المصلحة في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر WTDC-25
○	أكد الحدث الرفيع المستوى WSIS+20 وعمليات متابعته من جديد الدور القيادي لقطاع تنمية الاتصالات في التنمية الرقمية العالمية
تحالف الشراكة من أجل التوصيل (P2C):
○	أكثر من 030 1 تعهداً بقيمة 73,7 مليار دولار أمريكي في 149 بلداً 
○	أبلغت 37% من التعهدات عن إحراز تقدم، مع إنفاق 6,7 مليار دولار أمريكي على التنفيذ
○	12 اجتماع مائدة مستديرة توفيقي إقليمي و6 حوارات وطنية/موائد مستديرة
○	مشاركة 29 وكالة تابعة للأمم المتحدة وشركاء رئيسيين من القطاع الخاص

	المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة
	أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17
المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات: انظر التقابل هنا

	خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	خطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم3 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم11

	القرارات
	القرارات 1 و2 و36 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشكل رئيسي، والقرارات 208 و21 و70 و71 و77 و102 و123 و130 و131 و136 و139 و154 و167 و175 و177 و179 و180 و182 و188 و196 و197 و203 و204 و205 و209 لمؤتمر المندوبين المفوضين.

	مسائل لجنتي الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات
	جميع مسائل لجنة الدراسات 1 بشأن البيئة التمكينية للتوصيلية الهادفة ولجنة الدراسات 2 بشأن التحول الرقمي
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تعزيز الفعالية والأثر العالميين الشاملين للاتحاد

	المحصلات: تعزيز التآزر والتعاون الإقليميين المشتركين وتعزيزهما مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية للاتصالات والمؤسسات المالية والإنمائية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بمسائل تنمية الاقتصاد الرقمي.

	النواتج
	المعالم البارزة 

	عمل مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، بالتنسيق مع مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) والأمانة العامة، على تعزيز الحضور الإقليمي، بهدف تحسين تقديم الخدمات إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك تنفيذ المشاريع وأنشطة الخطة التشغيلية الأخرى في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ومؤثرة. وقد اجتذبت التدخلات الجيدة التخطيط والتنفيذ تمويلاً من خارج الميزانية مقدماً من الجهات المانحة لتنفيذ المشاريع بما في ذلك المبادرات الإقليمية. وتواصل المكاتب الإقليمية الاضطلاع بدور حاسم في هذا السياق، حيث تعمل كخط أمامي لتعاون الاتحاد مع أصحاب المصلحة المحليين والحكومات.
وتدعم المكاتب الإقليمية للاتحاد التنسيق الذي تضطلع به الأمم المتحدة من خلال العمل مع المنسقين المُقيمين والمساهمة في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، ما يضمن دمج الرقمنة في الاستراتيجيات الوطنية. ومن خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والحكومات وأصحاب المصلحة، تعزز هذه المكاتب الاتساق وتحقق أقصى قدر من الأثر.
وأكدت المنتديات الإقليمية للتنمية (RDF) التي جمعت أصحاب المصلحة عبر مختلف المناطق وحشدت عدداً كبيراً من التعهدات الجديدة، من جديد الدور المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بالتنمية المستدامة في مناطق إفريقيا والأمريكتين والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا.
وفي عام 2025، نُظمت المنتديات الإقليمية للتنمية بالتعاقب مع الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر WTDC-25. وسبق كلاًّ منها إعداد تقارير عن حالة التنمية الرقمية ووثائق مواضيعية تربط بين الحدث الرفيع المستوى WSIS+20 وأهداف التنمية المستدامة وميثاق المستقبل.
وفي إفريقيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات البلدان في النهوض بالتحول الرقمي من خلال المساعدة التقنية المستهدفة والتعاون الإقليمي. وقدمت مبادرة القرى الذكية والجزر الذكية نماذج عملية للتوصيلية والخدمات المجتمعية، في حين أسهمت الجلسات التي عُقدت في إطار مبادرة GovStack في غامبيا وليسوتو في بناء قدرات الحكومة على تصميم منصات رقمية قابلة للتشغيل البيني. وتم تعزيز سياسات التنمية المستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استراتيجيات إدارة المخلفات الإلكترونية في ملاوي والنيجر ورواندا وزامبيا، ما أظهر نُهجاً قابلة للتكرار لترسيخ الممارسات السليمة بيئياً.
وكانت جهود تنمية القدرات واسعة النطاق. وأدى التدريب المقدم من خلال مشروع PRIDA إلى تحسين إدارة الطيف في أكثر من 43 بلداً، ما عزز الجاهزية التنظيمية على الصعيد الوطني. وقدمت تقييمات القدرة على تحمل تكاليف النطاق العريض في زامبيا قاعدة الأدلة لوضع السياسات، في حين ساهمت الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني في تشاد ورواندا، إلى جانب تقييمات الجاهزية في زمبابوي وليسوتو، في تعزيز القدرة على الصمود على الصعيد الوطني. وفي الوقت نفسه، تم إنماء الأنظمة الإيكولوجية للابتكار من خلال مواصفات الابتكار الرقمي، وإنشاء مراكز التسريع في ستة بلدان، وإطلاق مبادرات من قبيل VaMoz Digital! في موزامبيق، التي دعمت ريادة الأعمال الرقمية ونماذج الأعمال الجديدة.
وعززت المشاركة في السياسات الإقليمية هذه الإنجازات. وضَمن التعاون مع الاتحاد الإفريقي دمج أولويات مثل الهوية الرقمية في الأطر القارية. وأحرز تقدم في الإنذار المبكر والتأهب للكوارث من خلال نموذج الخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ (NETP) للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) ومساهمة القارة في المبادرة العالمية للإنذار المبكر للجميع. وبحلول عام 2024، توسعت جهود مكتب تنمية الاتصالات بشكل أكبر، بمساهماته في التحول المتعلق بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في إثيوبيا، ومبادرات الهوية الرقمية في نيجيريا وكابو فيردي، وبناء القدرات المستهدف في ملاوي وجنوب إفريقيا. وأوضحت هذه المبادرات الطريقة التي مكّنت مواءمة الدعم على المستوى القطري مع الأولويات الإقليمية، الأمر الذي ساعد إفريقيا على التقدم على مسار مستدام نحو التحول الرقمي.
وفي منطقة الأمريكتين، وفّر الإطلاق الإقليمي لمبادرة الإنذار المبكر للجميع إطاراً لبلدان منطقة البحر الكاريبي لتعزيز التأهب على الصعيد الوطني. وبموجب القرار 87 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ودعماً لتنفيذ أنشطة لتوصيل المدارس، استفاد أكثر من 000 18 طالب و300 1 معلم من ترقيات خدمات النطاق العريض في المدارس في بربادوس، ما أسهم بشكل مباشر في التعليم الشامل للجميع. وضَمن التدريب التكميلي في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ استعداد المؤسسات للاستجابة للأزمات. ومن خلال مشروع الابتكار الرقمي (المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف)، شارك بشكل مباشر في عملية تحسين النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة فيما يتعلق بالأمراض غير السارية 120 مهنياً في المجال الصحي وكذلك جميع مهنيي المجال الصحي في النظام العام، واستفاد من هذه العملية 1,5 مليون شخص بشكل مباشر (تحسين عرض خدمات الرعاية الصحية والطلب عليها) كما استفاد منها سكان البلد بشكل غير مباشر. وكان تركيز هذا المشروع المشترك بشأن أهداف التنمية المستدامة شاملاً وكرس جهوداً محددة للنساء والأطفال.
وقامت برامج من قبيل "فتيات الأمريكتين يستطعن التشفير" بتدريب أكثر من 300 2 فتاة، بينما دعم مشروع الشمول الرقمي للشباب مجتمعات الشعوب الأصلية. واجتذبت الاحتفالات باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشاركة واسعة وأذكت الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي. وأسهمت الشراكات مع شركة Huawei ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) والاتحاد الأوروبي في توفير الموارد والخبرات للابتكار المركِّز على الزراعة والتحديث التنظيمي.
وجمع منتدى التنمية الإقليمي في عام 2023 في السلفادور 268 مشاركاً وأسفر عن 147 التزاماً بقيمة تقدَّر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي في إطار تحالف الشراكة من أجل التوصيل، الأمر الذي يبرز قوة الشراكات في النهوض بالتوصيلية والشمول. وبحلول عام 2024، أُطلقت دراسات النطاق العريض من أجل مشاريع في أمريكا اللاتينية بشأن التلفزيون الرقمي للأرض في كولومبيا، وبُذلت جهود جديدة لتحسين الهوية الرقمية في منطقة البحر الكاريبي. وفي عام 2025، شرع مكتب تنمية الاتصالات في دعم كولومبيا في التدريب المتعلق بنقل أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز الدليلي للبلد (ccTLD)، وفي الشمول المالي في الجمهورية الدومينيكية، وفي إطلاق برنامج وطني للمهارات في ترينيداد وتوباغو، من المتوقع أن يستفيد منه 000 10 شخص.
وفي منطقة الدول العربية، عزز مكتب تنمية الاتصالات دوره كمحرك للتحول الرقمي من خلال عقد شراكات قوية مع المنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة. وأدى التعاون مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) إلى دعم الاستراتيجيات الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين أكدت الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي عُقدت في مصر عام 2023 أهمية أطر الحوكمة.
ووُسع نطاق دعم الاستراتيجيات الوطنية ليشمل مجالات متنوعة. فقد نهضت كل من مصر والأردن ببرامجهما المتعلقة بالصحة الرقمية والزراعة الإلكترونية، مع دمج التكنولوجيات الغامرة في مجالي التعليم وتقديم الخدمات. وأولي الأمن السيبراني اهتماماً متزايداً: اجتذبت التدريبات السيبرانية وورش العمل الإقليمية مستويات مشاركة قياسية، حيث شارك أكثر من 104 بلدان في التدريب السيبراني العالمي الذي استضافته دبي في عام 2024. ووسّعت الجهود التكميلية في المغرب قدرات حماية الأطفال على الإنترنت (COP)، في حين عزز الدعم التقني في لبنان الأطر الوطنية للأمن السيبراني.
وتمثَّل أحد المواضيع الرئيسية الأخرى في تطوير المدن الذكية، وأحرزت المبادرات تقدماً في مصر وعُمان والأردن. وفي الوقت نفسه، تم تعزيز الأنظمة الإيكولوجية للابتكار من خلال بعثات الالتحاق السلس وشبكات ريادة الأعمال وورش العمل المخصصة لشحذ الأفكار في مصر وتونس. وشجعت شبكة المرأة في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد فرص القيادة، في حين وفرت مبادرة توصيل الجيل منصات لأصوات الشباب، حيث أسهم أكثر من 50 ترشيحاً في المشاورات الإقليمية وتقارير المحصلات. واستمرت المشاركة بشأن التنظيم على المستوى القُطري في عُمان وقطر، واستُكملت بخدمات استشارية مع المملكة العربية السعودية.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تم تسريع النفاذ إلى الخدمات الرقمية على الصعيدين الوطني والمجتمعي من خلال مشاريع وبرامج بشأن التحول الرقمي الشامل للحكومة بأكملها مثل التطبيقات الرقمية ومبادرة القرى الذكية والجزر الذكية. وعزز أكثر من 300 1 شخص قدرتهم على تبني نهج شامل للحكومة بأكملها من خلال مبادرة GovStack. وقدم مكتب تنمية الاتصالات الدعم من خلال مساعدة تقنية على المستوى الوطني في ثمانية بلدان هي بنغلاديش وكمبوديا وكيريباتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وناورو وبابوا غينيا الجديدة وتونغا وفانواتو، واستُكمل ذلك بتنظيم ورش عمل متعددة البلدان. وبُذلت هذه الجهود بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والفنون في أستراليا (DITRDCSA) والصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). واعتُمد النهج الشامل للحكومة بأكملها كجزء من الاستراتيجيات والخطط الوطنية في بلدان مثل بابوا غينيا الجديدة وفانواتو ولا يزال يمثل أولوية بين الأعضاء. وعلى المستوى دون الإقليمي، اعتمد وزراء التكنولوجيا الرقمية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) إطاراً للتشغيل البيني للحكومة الرقمية بهدف تعزيز النفاذ إلى الخدمات الرقمية في الدول الأعضاء في الرابطة، وأعد الإطار بمساعدة تقنية من مكتب تنمية الاتصالات.
وقامت إحدى عشرة دولةً عضواً (فيجي وكيريباتي وميكرونيزيا وجزر مارشال وناورو وباكستان وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وتونغا وفانواتو) بتسريع تقديم الخدمات الرقمية إلى المجتمعات الريفية والنائية في المنطقة، من خلال مبادرة القرى الذكية والجزر الذكية، وبرامج ومشاريع الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال الريفية والاستثمار والتجارة (STREIT)، بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان ومصرف التنمية الآسيوي (ADB)، والصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة وشركة Huawei. وأسهمت هذه البرامج والمشاريع التي نُفذت بالتعاون مع الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة في تعزيز المهارات الرقمية لأكثر من 700 6 فرد من أفراد المجتمعات المحلية في الفترة ما بين يناير 2023 وأغسطس 2025، وإنشاء مراكز رقمية، وتحسين حصول المجتمعات المحلية على الخدمات المتعلقة بالزراعة والرعاية الصحية والتعليم والتجارة والشؤون المالية. 
وتمخضت الحوارات الوزارية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة المحيط الهادئ عن إعلان لاغاتوي، ما يؤكد أهمية التحول الرقمي. وفي إطار مشروع ممول من الوزارة الأسترالية DITRDCSA والاتحاد، أجري تحليل للوضع بهدف تحديد الاحتياجات الفريدة للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) في المحيط الهادئ، ودراسة السبل الكفيلة بمواجهة تحديات التوصيلية التي تنفرد بها هذه الدول.
وبُذلت جهود كبيرة لضمان الشمول الرقمي، حيث شارك في الاحتفالات باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من 200 2 مشارك من 11 بلداً وقُدم 63 نشاطاً تدريبياً. وأوضحت مجموعة الأنشطة ترابط التوصيلية والابتكار وتنمية المهارات في تلبية الاحتياجات المتعلقة بالشمول الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، تلقى أكثر من 700 مسؤول تدريباً على نشر الجيل الخامس، في حين زود مشروع شبكات مجتمعية 500 1 أسرة معيشية في أرمينيا بالتوصيلية، ما وفر خدمات حيوية لسكان المناطق النائية. واستهدفت مبادرات إمكانية النفاذ الطلاب والأشخاص ذوي الإعاقة، ووفرت معدات متطورة في مراكز التدريب في جميع أنحاء أرمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان وأوزبكستان.
وتم تعزيز أنظمة بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان، حيث استرشدت استراتيجيات محو الأمية الرقمية بالاستقصاءات التي أجريت على نطاق واسع. وأسهمت في تحسين التخطيط تقييماتٌ مماثلة للتنظيم والقدرة على الصمود في أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان والاتحاد الروسي وأوزبكستان. وتعززت قدرات الأمن السيبراني من خلال تقييمات التأهب، وإنشاء أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT)، والتدريبات السيبرانية الإقليمية. وشملت حملات حماية الأطفال على الإنترنت (COP) في أرمينيا وأوزبكستان وقيرغيزستان المعلمين والآباء والتلاميذ، ما يضمن إذكاء الوعي وبناء القدرات على مستويات متعددة.
وكان تطوير المدن الذكية أحد مجالات التركيز الأخرى، حيث قُدم التدريب لأكثر من 500 ممثل في بيلاروس. وضَمن التعاون مع أفرقة الأمم المتحدة القُطرية دمج المشاريع في أنشطة التخطيط الوطنية، في حين أسهم التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في إطار مجموعة الأمم المتحدة للتحول الرقمي في المنتديات الإقليمية للتنمية المستدامة. وأتاح منتدى التنمية الإقليمي لكومنولث الدول المستقلة لعام 2024 منصة لاستعراض التقدم المحرز وتوليد التزامات جديدة من خلال جلسات المواءمة، ما يؤكد دور مكتب تنمية الاتصالات التحفيزي للتحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.
وفي أوروبا، أضفي الطابع الرسمي على شراكات قوية مع المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) ومجلس أوروبا وهيئة المنظمين الأوروبيين للاتصالات الإلكترونية (BEREC) والاتحاد الأوروبي ومؤسساته والتي تدعمها سلسلة من المشاريع الكبرى الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو. وجمع منتديا التنمية الإقليمي في رومانيا وهنغاريا أكثر من 200 مشارك، ما أدى إلى تعهدات ومبادرات جديدة، بما في ذلك برامج بشأن الأمن السيبراني ونشر الجيل الخامس.
وقدمت المساعدة التقنية إلى تسعة بلدان، وشملت التوصيلية وحماية الأطفال على الإنترنت والقدرة على الصمود. وفي إطار الدعم الخاص المقدم لأوكرانيا تم إصلاح البنية التحتية للإذاعة، ما مكن أكثر من 10 ملايين مواطن من النفاذ إلى المعلومات وفقاً للقرار 1408 الصادر عن مجلس الاتحاد. وأتاحت منصات إقليمية من قبيل منصة "إمكانية النفاذ في أوروبا" والتدريبات السيبرانية الأقاليمية فرصاً لتبادل المعارف بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز الممارسات الفضلى في مجالي الشمول والأمن.
وزاد التعاون مع وكالات الأمم المتحدة من تعزيز الاتساق الإقليمي، حيث شارك مكتب تنمية الاتصالات في رئاسة أفرقة المهام وأنتج أدوات من قبيل مجموعة أدوات التنمية الرقمية والمواصفات القُطرية. وشجعت المشاريع المشتركة الممولة من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة المدن الذكية في الجبل الأسود، والزراعة الرقمية في ألبانيا، والخدمات العامة الرقمية في صربيا. وأظهرت آليات التمويل التجريبية في غرب البلقان نُهجاً مبتكرة لتعبئة الموارد. وأكدت هذه الإنجازات قدرة المكتب على الجمع بين جهود التعافي الفوري واستراتيجيات التحول طويلة الأجل.
وفي جميع المناطق، سلطت الفترة 2023-2025 الضوء على الدور المركزي للحضور الإقليمي لمكتب تنمية الاتصالات في النهوض بالتحول الرقمي. فمن خلال الدعم التقني الموجه والشراكات القوية والتنسيق الإقليمي، تم تمكين الدول الأعضاء من النهوض بالتوصيلية وتعزيز الأمن وتشجيع الابتكار وضمان الشمول. ومن خلال تعبئة الحكومات والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني، عزز المكتب مكانته كشريك موثوق في التنمية، ودفع التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي الشامل.
	○	المنتديات الإقليمية للتنمية
○	دعم الأطر الرقمية الوطنية
○	التدريب في إطار مبادرة GovStack
○	مبادرة القرى الذكية والجزر الذكية
○	تقييمات التأهب في مجال الأمن السيبراني
○	تقييمات التنظيم والقدرة على الصمود
○	دعم بناء القدرات
○	إصلاح البنية التحتية للإذاعة
○	إفريقيا: كابو فيردي، تشاد، إثيوبيا، غامبيا، ليسوتو، ملاوي، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، رواندا، جنوب إفريقيا، زامبيا، زمبابوي، 
 ○	الأمريكتان: بربادوس، كولومبيا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، ترينيداد وتوباغو
○	الدول العربية: مصر، الأردن، لبنان، المغرب، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس
○	آسيا والمحيط الهادئ: بنغلاديش، كمبوديا، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، فيجي، كيريباتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جزر مارشال، ناورو، بالاو، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، تونغا، فانواتو
○	كومنولث الدول المستقلة: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، الاتحاد الروسي، أوزبكستان
○	أوروبا: ألبانيا، الجبل الأسود، رومانيا، صربيا، أوكرانيا
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التي شاركت/تلقت المساعدة:
○	شارك 22 بلداً
○	تلقت 6 بلدان مساعدة تقنية
○	أنشأ 22 بلداً منصات لعقد الاجتماعات

	المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة
	أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17

	خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	خطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم3 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم11

	القرارات
	القرار 16 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

	مسائل لجنتي الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات
	جميع مسائل لجنة الدراسات 1 بشأن البيئة التمكينية للتوصيلية الهادفة ولجنة الدراسات 2 بشأن التحول الرقمي 


[bookmark: Proposal]

	[bookmark: _Toc211258931][bookmark: _Toc214186396]العامل التمكيني 3 لقطاع تنمية الاتصالات: التنوع والشمول
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	المحصلات: تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على استحداث استراتيجيات وسياسات وممارسات لتحقيق الشمول والإنصاف الرقميين، ولا سيما لتمكين النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الآخرين ذوي الاحتياجات المحددة والأسر المعيشية المنخفضة الدخل.

	النواتج
	المعالم البارزة 

	بين عامي 2023 و2025، سرّع مكتب تنمية الاتصالات التزامه بترسيخ التنوع والشمول في صميم التنمية الرقمية تماشياً مع القرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن "مساعدة الشعوب والمجتمعات الأصلية بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، والقرار 55 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن "تعميم منظور المساواة بين الجنسين من أجل تمكين المرأة من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، والقرار 58 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن "إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، والقرار 76 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن "تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين من أجل تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً". وشهدت هذه الفترة تحولاً من مشاريع محددة ابتُكرت، أو أُنشئت حسب الحاجة، إلى استراتيجيات متكاملة تهدف إلى ضمان الاعتراف بالنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة كمستفيدين من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكقادة نشطين ومشاركين في الإبداع. ولم يُعترف بالتنوع كأولوية منفصلة بل كعامل تمكيني شامل لعدة قطاعات يدعم الابتكار والسياسات وبناء القدرات في مختلف المناطق. ومن خلال الشراكات والأحداث الرئيسية والبرامج المخصصة، ارتقى الشمول من طموح سياساتي إلى محرك عملي للتحول.
وكان لعمل مكتب تنمية الاتصالات في مجال الشمول الرقمي تأثير ملموس من خلال تقديم مشورة الخبراء وبناء القدرات لدعم السياسات والاستراتيجيات الرقمية الشاملة. وعزز أكثر من 14 000 من واضعي السياسات وأصحاب المصلحة من أكثر من 120 بلداً في جميع المناطق قدرتهم على تصميم وتنفيذ سياسات رقمية شاملة تضمن للنساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات الأصلية والمجتمعات النائية النفاذ المنصف إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بسبل منها تقديم دورات تدريبية ذاتية السرعة عبر الإنترنت بالمجان يسهل النفاذ إليها بلغات متعددة في الموقع الإلكتروني لأكاديمية الاتحاد. وتَحقق نقل المعرفة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التنفيذية المخصصة والمشاركة في المنصات الإقليمية والعالمية ومنصات الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وإمكانية النفاذ والشيخوخة والشباب. وقدم مكتب تنمية الاتصالات أيضاً دعماً متخصصاً لوضع خطط استراتيجية وطنية بشأن الشمول الرقمي، صُممت من خلال نهج شامل ومتعدد القطاعات لضمان قدرة جميع المواطنين على استخدام التكنولوجيا والمشاركة في المجتمع الرقمي. ونُفذت خطة تجريبية في بوروندي، استُخدمت كنموذج يمكن تكراره في بلدان أخرى. وإلى جانب ذلك، قُدمت المساعدة التقنية في سياسات واستراتيجيات المساواة بين الجنسين إلى بوروندي وإثيوبيا وهايتي والجمهورية الدومينيكية وليبيا.
ونُفذت مبادرات ومشاريع رئيسية لتنمية مهارات المستخدمين النهائيين وتمكين المجتمعات المحلية. ومن خلال مبادرة المبعوثون الشباب لمبادرة توصيل الجيل، عزز مكتب تنمية الاتصالات مشاركة الشباب في جميع المناطق، حيث عيّن 184 مبعوثاً شاباً من 64 بلداً مع تحقيق شبه تكافؤ بين الجنسين وتمثيل قوي من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وساهم المبعوثون من الفئة العمرية 18-24 عاماً، بعرض وجهات نظر الشباب، في إثراء المناقشات الوطنية والإقليمية والعالمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المنتديات الإقليمية للتنمية، واليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات. وتعززت قدراتهم من خلال برنامج لتنمية المعارف والتوجيه ومن خلال مشاورات الشباب الإقليمية، حيث حددوا الأولويات وقدموا توصيات إلى أعضاء الاتحاد من خلال فريق التنسيق غير الرسمي المعني بالقمة العالمية للشباب، ما عزز دورهم كمبدعين مشاركين في التحول الرقمي الشامل.
ومن خلال برنامج قيادة الشباب لمبادرة توصيل الجيل (GCYLP)، تم اختيار 60 مستفيداً من 40 بلداً من بين أكثر من 000 10 مقدم طلب ضمن مجموعتين عالميتين بين عامي 2024 و2025. وبدعم من شركة Huawei، حصل كل مستفيد على منحة وإرشاد لتنفيذ مشاريع محلية، وحصل العديد منهم على تمويل إضافي لتوسيع نطاق مبادراتهم. وعرض المستفيدون أعمالهم في أحداث عالمية مثل منتدى الاتحاد للمهارات الرقمية، ومنتدى الابتكار العالمي، والدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، لعرض الابتكار الذي يقوده الشباب على أرض الواقع.
وواصلت شبكة المرأة (NoW) في قطاع تنمية الاتصالات النهوض بمشاركة المرأة في عمليات قطاع تنمية الاتصالات وكذلك في الأعمال التحضيرية للمؤتمر WTDC-25. وبدعم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، استفاد من مشروع "بناء شبكة من القيادات النسائية" أكثر من 400 امرأة من جميع المناطق من خلال التدريب والإرشاد. وشارك في البرنامج الإرشادي "تمكين القيادات النسائية" 150 مشاركاً من جميع المناطق الست، منهم 30 في المائة من المرشدين الذكور الذين ساهموا في تعزيز التحالف في مجال تمكين المرأة. وفي الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي عُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2025، انضم 61 مشاركاً من 40 بلداً إلى الدورة المتقدمة بشأن تعزيز الثقة لتحسين مهارات القيادة والتواصل. وأدت جلسات التواصل وحلقات النقاش في أحداث الاتحاد الرئيسية إلى تعزيز التعاون وزيادة إبراز حضور النساء المهنيات في مجال التنمية الرقمية.
وعلى المستوى المجتمعي، استفاد من مبادرات مكتب تنمية الاتصالات بشأن الشمول الرقمي أكثر من 000 13 فرد من أكثر من 40 بلداً، بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة ومجتمعات الشعوب الأصلية. وفي إطار البرنامج التدريبي المختلط في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، استفاد مديرو الشبكات المجتمعية من التدريب على تصميم وتحديث حلول التوصيلية المحلية، مع تخرج 28 شخصاً من تسعة بلدان في الفترة 2023-2024 وحصول 50 مشاركاً من 10 بلدان على شهادات في عام 2024. وفي عام 2025، توسع البرنامج ليشمل إفريقيا للمرة الأولى، وسجل فيه 65 مشاركاً من 18 بلداً، ما أسهم في تعزيز القيادة المحلية في مجال المبادرات الرقمية التي يوجهها المجتمع المحلي. اطلع على المزيد.
وعالج مسرِّع مهارات الذكاء الاصطناعي للفتيات، الذي أُطلق في إطار شراكة مع شركة EY الفجوات بين الجنسين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تزويد الشابات بالمهارات الأخلاقية والتقنية والقيادية. وفي الفترة ما بين عامي 2024 و2025، شملت المبادرة أكثر من 820 مشاركاً من بلدان مختلفة منها باراغواي ومالطة وكينيا والهند وكازاخستان والأردن وأوزبكستان.
ومن خلال أحداث "إمكانية نفاذ الجميع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الرائدة المنظمة في كوبا والمكسيك وإسبانيا والمغرب والأردن، مع توقع تنظيم حدثين إقليميين إضافيين في غواتيمالا وبلجيكا قبل نهاية عام 2025، شارك 80% من البلدان وأكثر من 200 مشارك في المتوسط لكل منطقة وحدث - حيث قام مكتب تنمية الاتصالات ببناء القدرات وتبادل المعارف وتعزيز التعاون في مجال إمكانية النفاذ الرقمي والشمول الرقمي. ومن خلال التعاون مع منصات عالمية مثل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنتديات الشمول الرقمي الإقليمية (لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مثلاً)، ومنتدى الشيخوخة (اليابان)، ومنتدى النفاذية الرقمية (الإمارات العربية المتحدة)، نهض المكتب بسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة ورسّخ مكانة قطاع تنمية الاتصالات كرائد عالمي في مجال التحول الرقمي الشامل. وتدفع هذه الجهود الشراكات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة عن سابق تصميم، ما يضمن إمكانية استخدامها أيضاً من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والأشخاص ذوي مستويات الإلمام المنخفضة والمجتمعات الريفية والنائية ومجتمعات الشعوب الأصلية، ما يساعد على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
واستُضيفت الاحتفالات السنوية "باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في مختلف المناطق. وأُقام الاتحاد الاحتفال العالمي في زمبابوي في عام 2023، وفي الفلبين، وقيرغيزستان بشكل مشترك (كومنولث الدول المستقلة (CIS))، وموريتانيا، وشملت الاحتفالات حوارات هجينة وأنشطة إرشادية وورش عمل عملية. وعلى مدى السنوات الثلاث، شملت المبادرة أكثر من 000 76 فتاة وشابة من خلال 472 حدثاً في جميع مناطق الاتحاد الست، ما يعزز الالتزام العالمي بدمج المساواة بين الجنسين في النظام الإيكولوجي الرقمي.
وجمعت القمة العالمية للشباب (GYS-25) التي عُقدت في فاراديرو، كوبا (11-13 مارس 2025) تحت موضوع "إعلاء أصوات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل مستقبل شامل وموصول"، 400 مشارك من 31 بلداً من جميع المناطق، ما يضمن التوازن بين الجنسين والتمثيل القوي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ولمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد على النهوض ببرامج الشمول الرقمي الوطنية والإقليمية، طوّر مكتب تنمية الاتصالات في فترة الدراسة المشمولة بالتقرير 22 أداةَ ومورداً إضافيين، شملت تقارير مواضيعية ومبادئ توجيهية ومجموعات أدوات ودورات تدريبية، ووصل مجموع هذه الموارد إلى مجموعة من 92 مورداً في نهاية أغسطس 2025.
وتشمل الموارد الرئيسية ما يلي:
	مجموعة أدوات بشأن إمكانية النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد (بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية)، وتقدم إرشادات خطوة بخطوة لجعل خدمات الصحة الرقمية شاملة وقابلة للنفاذ.
	الدليل المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة العمل الدولية المشفوع بدورة تدريبية ذاتية الوتيرة بشأن إمكانية النفاذ إلى طلبات التوظيف على الإنترنت، وهو متاح مجاناً بأنساق ميسورة النفاذ وبلغات متعددة للأمم المتحدة.
	كتيب بشأن تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في السياسات الرقمية (2023)، ويقدم الممارسات الجيدة والإرشادات خطوة بخطوة لدمج المساواة بين الجنسين والشمول في سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنظيمها.
	مهاراتها الرقمية نحو نهج تحويلي للمساواة بين الجنسين (2024)، ويقدم هذا المورد إطاراً ودليلاً للممارسين بشأن تعليم المهارات الرقمية الشامل والقائم على الكفاءات مع دمج نظرية تغيير المعايير المتعلقة بالجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت ثماني (8) دورات ذاتية الوتيرة لتعزيز المهارات الرقمية اللازمة للتوظيف
وحظي الشمول الرقمي بالتأييد والدعم في جميع المناطق. ففي إفريقيا، انتقلت الممارسات الشاملة من الاستراتيجية إلى التنفيذ. وبدعم من مكتب تنمية الاتصالات، أعدت بوروندي أول مشروع لاستراتيجيتها الوطنية بشأن الشمول الرقمي، وهي عملية وطنية عززت الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وسجل في البرنامج التدريبي المختلط الموجه لمديري شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية 99 مشاركاً من 21 بلداً، ثلثهم من النساء، وأسهم البرنامج في بناء المهارات اللازمة لتصميم الشبكات وتشغيلها وصيانتها في سياقات التوصيلية المنخفضة وفي أوقات الأزمات. وتعززت القيادة الشبابية من خلال الأنشطة الإرشادية والمشاورات التي أجريت في إطار حدث تمرير الشعلة والتي أسهمت بتوصيات قابلة للتنفيذ في الحوارات الإقليمية والأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. واستضافت إفريقيا أيضاً الاحتفال العالمي باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2023 في زمبابوي، حيث انضمت آلاف الفتيات إلى أنشطة التشفير والإرشاد والتواصل التي حفزت الاهتمام بمسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي آسيا والمحيط الهادئ، شملت الاحتفالات باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة بناء القدرات أكثر من 400 9 مشارك في كمبوديا وميكرونيزيا والهند وإندونيسيا وكيريباتي وماليزيا وناورو ونيبال وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وساموا وتايلاند وتيمور-ليشتي وتونغا وفانواتو. وفي عام 2025، احتفل باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال المراكز الرقمية لمبادرة القرى الذكية والجزر الذكية العاملة في ميكرونيزيا وفيجي وكيريباتي وناورو وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة وتونغا وفانواتو، وجمعت بين التحديات المتعلقة بالقيادة ومحو الأمية الرقمية والتشفير والمهارات في المجالات الناشئة من قبيل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
واستفاد كبار السن من الجلسة الإعلامية بشأن "الشيخوخة بصحة جيدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" التي عُقدت في تايلاند، 2024، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقميين (MDES) وجامعة جونتندو ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاجتماع الإقليمي الذي عُقد في بيجين عام 2024 بشأن محو الأمية الرقمية لكبار السن والذي سلط الضوء على الحواجز التي تواجهها المسنات وأضفى الطابع المحلي على رؤى مركز بيانات الاتحاد.
وشملت الإجراءات التي تركز على الإعاقة تقديم عرض في الندوة الدولية بشأن الشمول الرقمي (NBTC) لعام 2023 في تايلاند، وتقديم دورة لتدريب المدرِّبين (ToT) في باكستان بشأن أساسيات الحاسوب لذوي الإعاقة البصرية في عام 2024، بالتعاون مع مؤسسة STMicroelectronics، والتدريب على إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركين ذوي الإعاقة البصرية في ناورو في عام 2025، والاحتفالات باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نيبال. وسعياً إلى استمرارية الأثر، أعد مكتب تنمية الاتصالات 10 وحدات لمحو الأمية الرقمية جاهزة للمدربين موجهة للمبتدئين من المكفوفين وضعاف البصر، واستخدمت لأول مرة في ناورو ومن المخطط نشرها في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ.
وفي الأمريكتين، تم ترسيخ حدث إمكانية النفاذ في الأمريكتين، الذي عُقد في كوبا عام 2023 وفي المكسيك عام 2024، كمنصة رائدة، حيث احتفلت بالذكرى السنوية العاشرة لإنشائها في عام 2023 وجمعت أصحاب المصلحة لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز السياسات وضمان التعاون بين القطاعات. وسجل التدريب المقدم لمجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات المناطق النائية نمواً من 37 مشاركاً من 10 بلدان في عام 2023 إلى 133 مشاركاً من 11 بلداً في عام 2024، وشمل إدارة المشاريع والعمليات التقنية للحد من الاعتماد على الخبرات الخارجية. وزود مشروع Gran Chaco أكثر من 300 شاب/شابة من الشعوب الأصلية بالمهارات الرقمية اللازمة للتعليم والعمل. وفي عام 2025، سجل في برنامج تدريبي ملائم للأجهزة المتنقلة ولا يتطلب استخدام الإنترنت موجه لمديري شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمعات الريفية والمجتمعات النائية ومجتمعات الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية 101 مشارك، تخرج منهم 65 مشاركاً؛ 55% منهم من النساء، ما يدل على تطبيق منظور شامل في الممارسة العملية.
وفي الدول العربية، أتاحت الأحداث الإقليمية المتعلقة باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركات فرصة الاطلاع على المسارات الوظيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريبهن على القيادة. ففي لبنان (2024)، قامت 35 تلميذة بزيارة الأقسام التقنية لهيئة أوجيرو، وفي موريتانيا (24-26 أبريل 2025)، اجتمع أكثر من 100 مشارك، من بينهم 31 فتاة من الفئة العمرية 15-18 عاماً، في المعهد العالي للرقمنة (SupNum) للحصول على تدريب عملي وإرشاد لمدة يومين. وأشركت مصر 250 فتاة في ورش عمل بشأن المواطنة الرقمية، في حين نظمت دولة فلسطين حملة للقيادة وريادة الأعمال لمدة عام. وعقد المبعوثون الشباب لمبادرة توصيل الجيل مشاورات إقليمية وحدث تمرير الشعلة لعشرين (20) مبعوثاً، ما يضمن استمرارية مراعاة وجهات نظر الشباب في العمليات الإقليمية والعالمية. واكتملت سلسلة أحداث "إمكانية النفاذ في منطقة الدول العربية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع" كمنصة رائدة، حيث عززت النسخة الحضورية الأولى في عمّان (نوفمبر 2023) الخبرات الإقليمية، وجمع الحدث الذي عُقد في الأردن (أبريل 2025) أعضاء الاتحاد ومشاركين من 25 بلداً لتنسيق إجراءات إمكانية النفاذ على نطاق أوسع وتعزيز الالتزام بعدم ترك أحد خلف الركب.
وفي أوروبا، جمعت فعاليات إمكانية النفاذ في أوروبا، التي عُقدت بشراكة مع المفوضية الأوروبية، حوالي 400 من أصحاب المصلحة من 50 بلداً كل عام لتبادل الحلول الملموسة لتعميم إمكانية النفاذ، من التصميم الشامل في الخدمات الرقمية إلى المشتريات العامة الشاملة، وتحفيز التعاون بين البلدان. وأتاح حدث اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024، الذي عُقد افتراضياً، تواصل الفتيات مع نماذج يُحتذى بها لتبادل الرؤى بشأن مسارات العمل والقيادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. واستضافت شبكة المرأة في قطاع تنمية الاتصالات حدثاً جانبياً في الجلسة العامة للجنة المعنية بسياسات الاتحاد (Com-ITU) في المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) لتشجيع زيادة مشاركة النساء في الوفود وفي عملية وضع السياسات. وساهم المبعوثون الشباب بشكل مباشر في السياسة الوطنية في ألبانيا من خلال صياغة استراتيجية الزراعة الرقمية، ما يوضح كيفية تحويل الحوارات العالمية إلى تأثير على المستوى القُطري.
وفي كومنولث الدول المستقلة، مكّنت ورشة العمل الإقليمية لعام 2024 بشأن التكنولوجيات المتقدمة من أجل مجتمعات شاملة في مينسك واضعي السياسات والمعلمين والممارسين من تبادل الممارسات المتعلقة بإمكانية النفاذ وتكييف البرامج التعليمية المثبتة جدواها للأشخاص ذوي الإعاقة. واحتفل منتديا آسيا الوسطى للنساء في مجال التكنولوجيا (TechnoWomen) اللذان عُقدا في كازاخستان وقيرغيزستان عامي 2024 و2025 على التوالي باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنظيم دورات متقدمة بشأن السلامة على الإنترنت، وريادة الأعمال الرقمية، والعلاقات العامة، جمعت بين تنمية المهارات والإرشاد والتواصل لبناء الثقة وإبراز الحضور. وجمعت مشاورات الشباب بين مبعوثي مبادرة توصيل الجيل والطلاب لتسليط الضوء على أولويات التعليم والعمالة، التي تم دمجها في الأعمال التحضيرية لقمة الشباب العالمية.
	الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
○	شاركت آلاف الفتيات في أنشطة تتعلق بالتشفير والإرشاد والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
○	تحفيز الفتيات والشابات على الالتحاق بوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مبادرة توصيل الجيل
○	شارك المبعوثون الشباب عبر مختلف المناطق في أنشطة الاتحاد ومشاوراته ومنتدياته
○	شارك المبعوثون الشباب في الأنشطة الإرشادية في إطار حدث تمرير الشعلة، لضمان استمرارية القيادة
○	أكمل أكثر من 230 متدرباً التدريب على شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشعوب الأصلية.
○	إسهام مشاورات الشباب وأحداث هاكاثون في نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والقمة العالمية للشباب
إمكانية نفاذ الجميع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
○	تحديث المبادئ التوجيهية لإمكانية نفاذ الجميع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2024) واعتمادها في أطر السياسات
○	نهض أكثر من 130 مندوباً (الأمريكتان) وأكثر من 400 من أصحاب المصلحة (أوروبا) بالممارسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة
○	عممت ورش العمل الإقليمية إمكانية النفاذ ونقلتها من خيار إلى معيار
○	تجريب التكنولوجيات المساعِدة في المدارس والخدمات
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التي شاركت/تلقت المساعدة:
○	21 بلداً من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
○	تلقت 10 بلدان منها مساعدة تقنية
○	لدى 11 بلداً أطر سياساتية ومنتجات معرفية.
○	أنشأت 11 بلداً منصات لعقد الاجتماعات
المسألة 7 للجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات:
○	4 اجتماعات
○	97 مساهمة
○	عُرضت ثلاثة مشاريع للمستفيدين من برنامج القادة الشباب لمبادرة توصيل الجيل
○	عُقدت ورشتا عمل وتم إعداد تقرير نواتج نهائي

	المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة
	أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17

	خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	خطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم3 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم11

	القرارات
	القرارات 70 و175 و179 و184 و198 لمؤتمر المندوبين المفوضين؛ القرارات 46 و55 و58 و67 و76 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

	مسائل لجنتي الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات:
	المسألة 1/7 – إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الاتصالات الشاملة، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة
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وضع استراتيجيات وحلول بشأن التكيف مع تغير المناخ.

	المحصلات: تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على استحداث استراتيجيات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول في هذا المجال تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره واستخدام الطاقة المراعية للبيئة/الطاقة المتجددة.

	النواتج
	المعالم البارزة 

	واصل مكتب تنمية الاتصالات النهوض بالبرامج الشاملة لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على إدارة المخلفات الإلكترونية، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، ورصد الأثر المناخي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً للقرار 66 (كيغالي، 2022) بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري. ومن خلال مزيج يشمل دعم السياسات وتنمية القدرات والمساعدة التقنية والشراكات، دعم مكتب تنمية الاتصالات الدول الأعضاء في صياغة اللوائح، وتعزيز المؤسسات، وإشراك المنتجين والمجتمعات المحلية في تحقيق تحول رقمي أكثر مراعاة للبيئة.
وفي عام 2023، أُطلقت في أكاديمية الاتحاد دورة تعليمية إلكترونية جديدة بشأن مسؤولية المنتِج الموسَّعة (EPR) فيما يتعلق بإدارة المخلفات الإلكترونية، وهي تكمل دورة تمهيدية بشأن سياسة المخلفات الإلكترونية. وأُطلقت في اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو 2023) دورة أخرى بشأن ريادة الأعمال الرقمية المراعية للبيئة، أُعدت في إطار مسرِّع ريادة المرأة للأعمال بتمويل من مؤسسة Mary Kay، لمساعدة النساء المبتكرات على الربط بين الاستدامة وفرص الأعمال.
وعلى الصعيد العالمي، كشف المرصد العالمي للمخلفات الإلكترونية لعام 2024، الذي أُعد بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ومؤسسة Carmignac، عن اتساع الفجوات بين توليد المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها. وأُطلقت دورتان جديدتان للتعلم الإلكتروني بشأن إحصاءات المخلفات الإلكترونية، ما أسهم في تعزيز فهم أصحاب المصلحة للمنهجيات، وتحسين جمع البيانات على الصعيد الوطني. وتضمن تقرير الشركات الرقمية المراعية للبيئة مقارنة مرجعية لانبعاثات 200 شركة من شركات التكنولوجيا الرائدة، وكشفت طبعة 2025 من التقرير عن ارتفاع انبعاثات المستويين 1 و2 بنسبة 1,4 في المائة لتصل إلى 297 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (MtCO₂e)، مع هيمنة انبعاثات المستوى 3. ووصل التقرير إلى أكثر من 350 وسيلة إعلامية بما مجموعه 12 لغة وحقق أكثر من 000 383 مشاهدة في أسبوعه الأول، ما يبرز حضور الاتحاد على الصعيد العالمي.
وأنشأ مكتب تنمية الاتصالات، من خلال فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI)، فريقاً فرعياً جديداً معنياً بالمؤشرات البيئية، برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (Arcep) (فرنسا). ويعمل الفريق الفرعي على وضع مؤشرات منسقة بشأن انبعاثات المستويات 1-3، واستخدام الطاقة، وأهداف الطاقة المتجددة. وأُطلقت في مارس 2025 دراسة حالة لأفضل الممارسات بشأن أعمال الرصد التي تضطلع بها الهيئة، وشارك في الحلقة الدراسية الإلكترونية أكثر من 130 مشاركاً.
وأطلق مكتب تنمية الاتصالات أيضاً لوحة المعلومات المتعلقة بجعل القطاع الرقمي مراعياً للبيئة، ما يمكِّن التتبع التفاعلي للانبعاثات واستخدام الطاقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأرست هذه الأداة الأساس لإنشاء قاعدة بيانات مستقبلية للانبعاثات بقيادة الاتحاد.
ووسَع مكتب تنمية الاتصالات نطاق المساعدات التقنية لدعم الدول الأعضاء في مختلف المناطق. ففي إفريقيا، أدت المساعدة المقدمة إلى رواندا إلى تعزيز الإطار الوطني لمسؤولية المنتِج الموسَّعة (EPR) فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية. وبحلول عام 2024، وُضع برنامج امتثال بالتعاون مع اتحاد القطاع الخاص، بمشاركة 30 منتِجاً للأجهزة الإلكترونية. وصُممت أدوات لحساب رسوم العضوية استناداً إلى الأجهزة المبيعة، ما يوفر نموذجاً مالياً مستداماً.
وفي زامبيا، دعم مكتب تنمية الاتصالات المشاورات الحكومية في لوساكا عام 2024، ما ساعد ممثلي المجال القانوني على صياغة إطار للمخلفات الإلكترونية، وجمع المنتِجين لمساعدتهم على فهم مسؤولياتهم. واستفاضت دراسة تمويلية أجريت عام 2025 في تكاليف جمع المخلفات الإلكترونية وتخزينها ومعالجتها، ما وفر مساراً للتنفيذ المستدام.
وفي أوغندا، يسّر مكتب تنمية الاتصالات المشاورات مع أصحاب المصلحة في عام 2024، ما أدى إلى وضع خطة تنفيذ منقحة للسياسة الوطنية المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية، وتقديمها إلى الحكومة. ونُظمت كذلك ورشة عمل تُعني بتسخير التكنولوجيا الرقمية للأغراض المناخية في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2024 في أوغندا.
وقُدم الدعم أيضاً إلى ملاوي وبوروندي، حيث وافق مجلسا الوزراء على السياستين الوطنيتين لإدارة المخلفات الإلكترونية في عام 2023، ما يمثل خطوة هامة نحو التنظيم. وفي بوتسوانا والنيجر، ساعد مكتب تنمية الاتصالات في إعداد استراتيجيات وطنية، وإرساء الأساس للأنظمة الرسمية لإدارة المخلفات الإلكترونية.
وتم تعزيز القدرات الإقليمية من خلال تقديم التدريب إلى ست دول أعضاء في منظمة شرق إفريقيا للاتصالات، حيث تلقت الهيئات التنظيمية والوزارات إرشادات بشأن تنسيق جمع بيانات المخلفات الإلكترونية، ما أسهم في تحسين قابلية المقارنة عبر الحدود.
وفي منطقة الأمريكتين، في الجمهورية الدومينيكية، أفضى الدعم إلى إطلاق لائحة تنظيمية بشأن الإدارة المتكاملة لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) في أكتوبر 2023. ومن المتوقع أن تمكِّن هذه اللائحة التنظيمية فتح سوق تقدر قيمتها بنحو 71 مليون دولار أمريكي سنوياً في مجال المخلفات الإلكترونية، ما من شأنه أن يتيح فرصاً لصناعات الاستعادة وإعادة التدوير. وفي باراغواي، يسّر مكتب تنمية الاتصالات ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص في عام 2024، ما مهد الطريق لمرسوم وطني وقرار بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية.
وفي منطقة الدول العربية، شملت المشاركة عقد ورش عمل في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات؛ وإطلاق مبادرة "مراعاة البيئة أثناء التحول الرقمي" في الندوة GSR-23 في مصر، وعقد جلسة عن أُطر المستقبل المستدام في الندوة GSR-25 في المملكة العربية السعودية، وربط المجتمعات التنظيمية بالاستدامة البيئية.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، دعم مكتب تنمية الاتصالات حكومات متعددة في النهوض بمبادرات تنظيم المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري. وبتمويل من وزارة البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية والاتصالات والفنون في أستراليا (DITRDCSA)، أُطلقت مشاريع في تايلاند ومنغوليا في عام 2024 لإنشاء أطر تنظيمية في إطار مسؤولية المنتِج الموسَّعة. وجمعت ورش عمل عُقدت في بانكوك عام 2024 الحكومة والمنتِجين لتحسين أحكام مشروع قانون مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية.
وفي إندونيسيا، عمل مكتب تنمية الاتصالات مع الحكومة في عام 2025 لوضع خارطة طريق وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية لمرحلة ما بعد الاستهلاك. ووُضعت خارطة الطريق من خلال سلسلة من المشاورات، وهي توفر خطة سليمة قانونياً ومستدامة مالياً لإدارة المهملات من الأجهزة الإلكترونية.
وشملت جهود بناء القدرات التدريب على "أساسيات سياسة المخلفات الإلكترونية" في بانكوك في عام 2024، الذي جمع 26 مشاركاً من حوالي 20 بلداً. وتناول التدريب مسؤولية المنتِج الموسَّعة (EPR) ومبادئ الاقتصاد الدائري ودور المنتجين في تنظيم المخلفات الإلكترونية.
ومن خلال هذه المبادرات، زُودت حكومات المنطقة بأدوات سياساتية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على تنظيم المخلفات الإلكترونية بشكل مستدام، وإشراك أصحاب المصلحة من القطاع الخاص في الحلول طويلة الأجل.
وفي منطقة أوروبا، أصدر مكتب تنمية الاتصالات وشركاؤه تقرير المرصد الإقليمي للمخلفات الإلكترونية لغرب البلقان في ديسمبر 2023. وقدم التقرير ست توصيات بشأن الإدارة الشاملة للمخلفات الإلكترونية، بما في ذلك التدابير الوقائية، وتحسين عمليات الجمع، ومعايير السلامة، والتعويض العادل. والتقرير بمثابة خارطة طريق تستخدمها الحكومات ودوائر الصناعة لتحسين ممارسات إعادة التدوير وحماية المجتمعات.
وفي منطقة كومنولث الدول المستقلة، دعم مكتب تنمية الاتصالات كازاخستان في إصدار تقرير المرصد الوطني للمخلفات الإلكترونية الخاص بها، الذي قدم تحليلاً إحصائياً وخارطة طريق للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية. وقد عزز هذا التقرير معارف واضعي السياسات ودوائر الصناعة لصياغة السياسات ومواءمة الأطر الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية.
وخلال هذه الفترة، ظلت الشراكات في صميم عمل مكتب تنمية الاتصالات، حيث حددت نطاق منتجاته وخدماته وعززت تأثيراته على أرض الواقع. وتمكن المكتب، من خلال تضافر الجهود مع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني، من تحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة.
وأفضى التعاون مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، وغيرها، إلى مشاريع في الفلبين وتنزانيا، ما عزز قدرة الهيئة التنظيمية على وضع استراتيجيات للانتقال إلى قطاع رقمي خالٍ من الانبعاثات. وقدمت شراكات مع أستراليا ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) في المملكة المتحدة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية المساعدة التقنية إلى إندونيسيا ومنغوليا وباراغواي ورواندا وتايلاند وزامبيا.
وضمن مكتب تنمية الاتصالات إبراز الحضور وتبادل المعارف من خلال المشاركة في أحداث دولية مثل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي عُقدت في دبي والدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) التي عُقدت في باكو، حيث شارك المكتب في تنظيم جلسات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل المناخي.
	○	زيادة مشاركة منتجي الأجهزة الإلكترونية في وضع اللوائح التنظيمية
○	تعزيز جمع البيانات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والطاقة 
○	تحسين رصد البصمة المناخية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
○	إفريقيا: رواندا، سيشيل، تنزانيا، أوغندا، زامبيا
○	الأمريكتان: باراغواي.
○	آسيا والمحيط الهادئ: إندونيسيا، منغوليا، تايلاند
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التي شاركت/تلقت المساعدة:
○	 تلقت 4 بلدان المساعدة في وضع إطار سياساتي ومنتجات معرفية.
المسألة 6 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات:
○	4 اجتماعات
○	51 مساهمة
○	عُقدت ورشتا عمل وتم إعداد تقرير نواتج نهائي

	المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة
	أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17

	خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	خطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم3 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم11

	القرارات
	القرار 66 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

	مسائل لجنتي الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات 
	المسألة 2/6 - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض البيئة 
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تعزيز التعاون بين الحكومات والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي.

	المحصلات: تعزيز التخطيط المشترك والتآزر والتعاون على نطاق الأمم المتحدة مع المؤسسات المالية والإنمائية على المستويين الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بمسائل تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

	النواتج
	المعالم البارزة 

	من خلال تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية ومنظمات التنمية، واصل مكتب تنمية الاتصالات بناء نظام إيكولوجي للتعاون يُعزز نطاق برامجه وكفاءته واستدامته. ومنذ يناير 2023، تم توقيع أكثر من 200 اتفاق شراكة، وإطلاق 78 مشروعاً جديداً للتنمية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، وقّع مكتب تنمية الاتصالات 26 إطاراً للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UNSDCF)، وشارك في أنشطة أفرقة الأمم المتحدة القُطرية.
ويضمن التعاون جميع المجالات المواضيعية المشمولة بولاية قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، مما أتاح تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا للنهوض بالتحول الرقمي والتواصل الفعال عالمياً. وعزز مكتب تنمية الاتصالات علاقات عمل وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، بما يضمن إدماج التنمية الرقمية في خطط التنمية المستدامة الأوسع.
كما تعمّق التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية، من خلال شراكات مصممة للاستفادة من الابتكار والمشاركة في إيجاد حلول عملية. كما دعمت هذه الشراكات تطوير أدوات ومنهجيات ومبادرات جديدة لبناء القدرات تستجيب مباشرةً لاحتياجات الأعضاء داخل الاتحاد، عزز التنسيق بين المكاتب الثلاثة ومع الأمانة العامة اتساق تنفيذ البرامج، وضمن استفادة الأعضاء من الدعم المتكامل.
وعزز التعاون المنتظم مع الشركاء وتعزيز الشفافية الثقة في قطاع تنمية الاتصالات كشريك موثوق في مجتمع التنمية الرقمية.
وترد معلومات إضافية عن عمل مكتب تنمية الاتصالات المتعلق بالشراكات والتعاون في إطار الأولوية 4 لقطاع تنمية الاتصالات أعلاه.
	2025-2023:
○	أكثر من 200 اتفاق جديد، توقيع 26 إطاراً للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأمم المتحدة
○	78 مشروع تنمية رقمية جديداً
أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التي شاركت/تلقت المساعدة:
○	مشاركة 6 بلدان
○	تشارك 4 بلدان على المستوى القُطري في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية

	المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة
	أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17

	خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	خطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم3 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم11

	القرارات
	القرارات 1 و2 و24 و25 و52 و58 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
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تعزيز استراتيجية تعبئة الموارد من خلال التعاون الدولي.

	المحصلات: تعزيز استراتيجية تعبئة الموارد من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية والإقليمية

	النواتج
	المعالم البارزة 

	لا تزال تعبئة الموارد أولوية استراتيجية أساسية لمكتب تنمية الاتصالات في إطار الأولوية 4 والعامل التمكيني 6 لقطاع تنمية الاتصالات، وفقاً لخطة عمل كيغالي. وقد ركزت الجهود المبذولة خلال الفترة 2023-2025 على توسيع القاعدة المالية للمكتب لدعم تنفيذ مشاريع قطاع تنمية الاتصالات ومبادراته الإقليمية.
وواصل مكتب تنمية الاتصالات التعاون مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية والجهات المانحة لتأمين تمويل إضافي، بما يضمن توفير الموارد الكافية لأنشطة قطاع تنمية الاتصالات ومواءمتها مع أولويات الدول الأعضاء. وقد عززت أنشطة التواصل المُستهدفة، ومقترحات المشاريع، والتقارير المُهيكلة للشركاء، الثقة في قدرة الاتحاد على تحقيق النتائج بشفافية ومساءلة.
ومن خلال آليات مُخصصة لتعبئة الموارد، نجح المكتب في اجتذاب مساهمات من خارج الميزانية، بلغت 60,8 مليون دولار أمريكي بنهاية أغسطس 2025. وقد أتاحت هذه الأموال تنفيذ مشاريع مُوجهة نحو التأثير في جميع المناطق، بما يلبي بشكل مباشر احتياجات الأعضاء ويساهم في تحقيق الأهداف الأوسع لخطة عمل كيغالي.
وبشكل عام، عززت جهود مكتب تنمية الاتصالات لتعبئة الموارد الاستدامة المالية لعمل قطاع تنمية الاتصالات، وترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وقد أرسى نهج الإدارة القائمة على النتائج المُعزز وتنوع مصادر التمويل أساساً للأنشطة المستقبلية، ومكّن مكتب تنمية الاتصالات من مواصلة تحقيق أثر ملموس لصالح الدول الأعضاء.
	2025-2023:
○	تعبئة 60,8 مليون دولار أمريكي
○	78 مشروع تنمية رقمية جديداً

	المساهمة في غايات أهداف التنمية المستدامة
	أهداف التنمية المستدامة 1 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و16 و17

	خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
	خطوط العمل جيم1 وجيم2 وجيم3 وجيم4 وجيم5 وجيم6 وجيم7 وجيم11

	القرارات
	القرارات 1 و2 و24 و25 و52 و58 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
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	النواتج
	المعالم البارزة 

	في عام 2023، أطلق مدير مكتب تنمية الاتصالات سلسلة من المبادرات المصممة لتعزيز التميز المؤسسي وتعزيز قدرات الابتكار، بهدف شامل يتمثل في تحسين الأداء في جميع مجالات العمل.
وفي بداية عام 2023 أنشأ مدير مكتب تنمية الاتصالات اللجنة التنفيذية للإدارة (MEC) التي تتألف من رؤساء الدوائر والمديرين الإقليميين وتتمتع بسلطة اتخاذ القرارات.
وأتاح المعتكف الاستراتيجي لمكتب تنمية الاتصالات، الذي عُقد في فبراير 2023، تحت عنوان " المضي قدماً نحو تحقيق أثر إيجابي لمكتب تنمية الاتصالات"، لفريق القيادة الجديد في المكتب فرصةً لإجراء مناقشة بناءة بشأن الخطط المستقبلية للمكتب، بما يتماشى مع ولايته، وخطة عمل كيغالي التي وضعها أعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، والأهداف الاستراتيجية للاتحاد التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 (PP-22). كما ساعد المعتكف في تحديد أي تحديات متوقعة في تنفيذ ولاية مكتب تنمية الاتصالات. وكان الهدف العام هو تعزيز التوصيلية الشاملة الهادفة والتحول الرقمي المستدام عبر المناطق. كما ضمنت المناقشات مواءمة الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات للفترة 2023-2026 بشكل كامل مع التوجيهات الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022.
وعُقدت اجتماعات خاصة لاحقة للجنة التنفيذية للإدارة في شهري مارس وسبتمبر 2024 لمراجعة الدروس المستفادة منذ المعتكف الاستراتيجي في عام 2023 والتأكد من أن مكتب تنمية الاتصالات يسير على المسار الصحيح مع أولوياته الاستراتيجية والتشغيلية في تنفيذ خطة عمل كيغالي.
وفي عام 2024، أجرى المكتب عملية إعادة تنظيم هيكلية لزيادة تعزيز تنفيذ المشاريع وأنشطة الخطة التشغيلية على المستوى الإقليمي. ومن بين التدابير الأخرى، استحداث ثلاث وظائف جديدة برتبة P5 (مسؤولون عن دعم تنفيذ المشاريع) في دائرة تنسيق العمليات الميدانية. وقد أنشئت هذه الوظائف لتقديم دعم مخصص لمديري المشاريع في المكاتب الإقليمية، ما يمكنهم من تنفيذ المشاريع بمزيد من الفعالية والكفاءة وفي الوقت المناسب. ولزيادة تعزيز القدرات في المكاتب الإقليمية، شرع مكتب تنمية الاتصالات أيضاً في تعيين مديري المشاريع وتنسيبهم مباشرةً في المناطق، وهي خطوة اقتضتها الزيادة المطردة في المشاريع بفضل التعبئة الناجحة للموارد من أجل المبادرات الموجهة نحو تحقيق النتائج. وتساهم هذه الجهود مجتمعةً في تنفيذ القرار 52 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن تعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات بصفته وكالة منفذة.
وشمل الهيكل التنظيمي الجديد أيضاً ترقية العديد من المناصب من الرتبة G6 إلى الرتبة P2 في المكاتب الإقليمية لتعزيز التعاون مع أفرقة الأمم المتحدة القُطرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إيفاد خمسة موظفين بتمويل من مكتب تقييس الاتصالات (TSB) في المكاتب الإقليمية في مناطق إفريقيا والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ، ما يعزز أوجه التآزر بين القطاعات بشكل أكبر.
وأنشئت أيضاً وحدة جديدة مكرسة لدعم احتياجات أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة في إطار إعادة التنظيم في عام 2024، تماشياً مع القرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتقدم الوحدة الجديدة مساعدات مركزة إلى أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة في عدد من المجالات الرئيسية ذات الأولوية في إطار ولاية مكتب تنمية الاتصالات.
ولضمان المساءلة والشفافية والتحسين المستمر، يُجري مكتب تنمية الاتصالات استعراضات ربع سنوية لمشاريع قطاع تنمية الاتصالات وأنشطة الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات، باتباع نهج الإدارة القائمة على النتائج. وتُجرى هذه الاستعراضات على الصعيدين الإقليمي والقُطري لضمان أن يظل التنفيذ متماشياً مع الأهداف الاستراتيجية وملبياً لاحتياجات الدول الأعضاء.
كما أعطيت الأولوية لإشراك الموظفين خلال الفترة 2023-2025. وصُممت اجتماعات منتظمة لإشراك الموظفين، وكانت مفتوحة أمام جميع الموظفين بغض النظر عن الوضع التعاقدي. وتتيح هذه الجلسات، التي لا تزال تُعقد بانتظام، مجالاً آمناً للحوار المفتوح، بحيث تشجع الموظفين على تقديم تعليقات وتبادل الأفكار والإسهام في إرساء ثقافة مؤسسية متطورة داخل مكتب تنمية الاتصالات.
ويواصل مكتب تنمية الاتصالات العمل عن كثب مع الأمانة العامة للاتحاد والمكتبين الآخرين بشأن مختلف المبادرات الرامية إلى تحسين الكفاءة والفعالية التشغيليتين. وتركز هذه الجهود على تعزيز العمليات الداخلية، ولا سيما الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات الإدارية الأخرى، مع الحد من أوجه عدم الكفاءة والازدواجية بهدف تسريع عملية صنع القرار.
	○	معتكف الإدارة العليا
○	التوازن بين العمل والحياة الشخصية
○	اجتماعات إشراك الموظفين
○	تنفيذ المشاريع والخطط التشغيلية بفعالية وكفاءة
○	تعزيز أوجه التآزر بين القطاعات
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